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  حقیقة المال عند الفقهاء والقانونیین 

 وموقف نظام المعاملات المدنیة السعودي منهما

  دراسة مقارنة 

  طلال عاید سالم الجهني

 المملكـــة العربیـــة ، الباحـــة،جامعـــة الباحـــة، قـــسم الـــشریعة، كلیـــة الـــشریعة والقـــانون

  .السعودیة

  taiyed@bu.edu.sa : البرید الإلكتروني

ا :  

يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة المال وأقـسامه في الفقـه الإسـلامي والقـانون، 

 .والمقارنة بينهما، وبيان موقف نظام المعاملات المدنية السعودي منهما

ّالـذي تمثـل وقد سار فيه الباحث على المـنهج الوصـفي المقـارن الاسـتنتاجي، و

ــب  ــد الرجــوع إلى الكت ــلامي، وذلــك بع ــسامه في الفقــه الإس ــة المــال وأق ــان حقيق ببي

المعتمــدة في كــل مــذهب مــن المــذاهب الأربعــة، كــما تنــاول الباحــث حقيقــة المــال 

ّوأقسامه في القانون، وبين الفرق بين المال والشيء عنـد القـانونيين، ثـم قـارن الباحـث 

ّ الفقه الإسلامي والقانون وبـين موقـف نظـام المعـاملات في حقيقة المال وأقسامه بين

 .المدنية السعودي منهما

: أن المـال في الاصـطلاح الفقهـي: وقد اشتمل البحث على عدد من النتائج، منها

ما كان له قيمة مادية بـين النـاس، وجـاز شرعـا الانتفـاع بـه في حـال الـسعة والاختيـار، 

 الحق المالي الذي يـرد عـلى الـشيء، والـشيء هـو هو: أن المال عند القانونيين: ومنها

أن المنظم وافق القانونيين في اعتبار تقسيم العقار والمنقول، : محل هذا الحق، ومنها

والمثلي والقيمي، والاستهلاكي وغير الاستهلاكي من قبيل الأشياء، ووافق الفقهاء في 



 

 

)٣٩٢٠(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

 البحـث عـلى عـدد مـن  كـما اشـتملاعتبار تقـسيم العـام والخـاص مـن قبيـل الأمـوال،

 :التوصيات، وهي

  دراسـة مقارنـة للموضــوعات الفقهيـة الأصـيلة كأهليــة العاقـد وبيـوع الخيــار 

وغيرهما بين الفقه الإسلامي والقانون مع تطبيق ذلك على ما ورد في نظام المعاملات 

 .المدنية السعودي

 وفهـم الاهتمام بنظام المعاملات المدنية السعودي مـن خـلال الاطـلاع عليـه 

 .مواده، فإن ذلك يسهم في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته

ت االمال، الفقه، القانون، نظام المعاملات المدنية السعودي:ا . 
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Abstract: 

The aim of this research is to clarify the concept of wealth and its 

classifications in Islamic jurisprudence and law, and to compare 

them, while also highlighting the position of the Saudi Civil 

Transactions System regarding both.  

The researcher employed a descriptive comparative inductive 

approach, which involved clarifying the concept of wealth and its 

classifications in Islamic jurisprudence by referring to the recognized 

texts in each of the four schools of thought. Additionally, the 

researcher addressed the concept of wealth and its classifications in 

law and distinguished between wealth and items as viewed by legal 

scholars. Furthermore, a comparative analysis was conducted 

regarding the realities and classifications of wealth between Islamic 

jurisprudence and the law, followed by an examination of the stance 

of the Saudi Civil Transactions System towards both. 

The research included several findings, among which are: that 

wealth, in the legal terminology, refers to what possesses material 

value among people and is legitimately permissible to benefit from 

under conditions of abundance and choice; and that, according to 

legal scholars, wealth is understood as the financial right pertaining 

to an item, while the item serves as the subject of this right. 

Additionally, the legislator aligned with legal scholars in considering 

the division between real estate and personal property, as well as 

divisible and non-divisible items, and consumable versus non-

consumable items as categories of objects. The researcher also 
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agreed with jurists in recognizing the division between public and 

private as classifications of wealth. Moreover, the research included 

several recommendations, among which are the exploration of other 

elements of contracts such as the formulation and the capacity of the 

contracting parties between jurisprudence and law, applying that to 

what is stated in the Civil Transactions System. Additionally, it 

recommends the study of contracts related to financial transactions 

between jurisprudence and law and how they correspond to what is 

mentioned in the Civil Transactions System. The research included a 

number of recommendations, which are: 

-  Conducting a comparative study of fundamental jurisprudential 

topics such as the capacity of the contracting party, option contracts, 

etc., between Islamic jurisprudence and law, applying this to what is 

stated in the Saudi Civil Transactions Law. 

- Emphasizing the Saudi Civil Transactions Law by reviewing 

and understanding its articles, as this contributes to building a society 

that is aware of its rights and duties. 
 

Keywords: Wealth, Jurisprudence, Law, Saudi Civil Transactions 

System. 
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ا  

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام عـلى أشرف الخلـق أجمعـين، نبينـا 

 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

ُفإن المال نعمة عظيمة أنعم االله بها على عباده، وقد فطـرت النفـوس عـلى محبتـه 

والــسعي لاكتــسابه، لمــا يحققــه مــن منــافع فرديــة ومجتمعيــة، ولهــذا أولــت الــشريعة 

الإسلامية الغراء المال عناية خاصة واهتماما كبيرا، حيث وضعت منظومة متكاملة مـن 

ــه،  ــسابه وإنفاق ــرق اكت ــال، وتنظــيم ط ــدف إلى حفــظ الم ــد التــي ته الأحكــام والقواع

وحمايته من التعدي أو الضياع، كما أن القـوانين الحديثيـة اسـتلهمت العديـد مـن هـذه 

ليـة، ممـا يعكـس عالميـة القـيم التـي جـاءت بهـا المبادئ في تنظيمها للمعاملات الما

 .الشريعة الإسلامية، ومرونتها في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية

وفي هــذا الــسياق نجــد أن نظــام المعــاملات المدنيــة الــسعودي قــد أولى المــال 

اهتماما بالغا، من خلال تعريفه للمال، وتنظيمه للأحكام المتعلقـة بـه، ووضـع ضـوابط 

ــراد لح ــة للأف ــوق المالي ــظ الحق ــة، ويحف ــصلحة العام ــق الم ــما يحق ــوال ب ــة الأم ماي

ًوالمجتمع، مستندا في ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية، التي تعد المـصدر الـرئيس 

 .للتشريع في المملكة العربية السعودية

فبناء على ما تقدم، جاء هذا البحث متنـاولا حقيقـة المـال وأقـسامه عنـد الفقهـاء، 

حقيقته وأقسامه عند القـانونيين، وموقـف نظـام المعـاملات المدنيـة مـنهما، وجعلتـه و

حقيقـة المـال عنــد الفقهـاء والقـانونيين وموقــف نظـام المعـاملات المدنيــة ": بعنـوان

 . ، سائلا االله الإعانة والتوفيق"السعودي منهما دراسة مقارنة

  أ اع وأب اره

 هو ركيزة أساسية في الحياة، وهو مـن أهـم الوسـائل التـي  تعلقه بالمال الذي-١

 .يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية



 

 

)٣٩٢٤(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ّ يمثل هذا البحث دراسة تأصيلية للمال، تجمع بين الـتراث الفقهـي، والتنظـيم -٢

 .القانوني المعاصر، مما يسهم في إثراء المكتبة الفقهية والقانونية

ــل-٣ ــة خاصــة في ظ ــة  يكتــسب البحــث أهمي ــام المعــاملات المدني  صــدور نظ

ــة  ــشرعية المتعلق ــام ال ــين الأحك ــة في تقن ــة نوعي ــد نقل ــذي يع ــد، وال ــسعودي الجدي ال

 .بالمعاملات المالية

ا    

 :يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤلات الآتية

 ما حقيقة المال وأقسامه عند الفقهاء والقانونين؟ -١

دنية السعودي من حقيقة المال وأقسامه عند ما هو موقف نظام المعاملات الم-٢

 الفقهاء والقانونين؟

اف اأ  

بيان حقيقة المال وأقسامه في الفقه الإسلامي والقانون والمقارنـة بيـنهما، مـع -١

 .بيان موقف نظام المعاملات المدنية منهما

فقـه ّ الإسهام في حل الاشكالات المتعلقة بتحديد ماهية المال وأقـسامه في ال-٢

 .الإسلامي والقانون

 إثــراء الدراســات المتعلقــة بالأنظمــة المعمــول بهــا في المملكــة العربيــة -٣

الــسعودية، مــن خــلال تحليــل موقــف نظــام المعــاملات المدنيــة تجــاه حقيقــة المــال 

 .وأقسامه

ت اراا  

  دراسـة بخـصوصها تحـدثت عـن حقيقـة المـال وأقـسامه بـين الفقـهعلىلم أقف 

بيان موقف نظام المعاملات المدنية الـسعودي  والقانون والمقارنة بينهما، ويالإسلام

 .منهما
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المال مفهومه وتقسيماته والحقوق المتعلقـة ": بيد أني وقفت على بحث بعنوان

عبدالمجيـد بـن محمـد الـسبيل، بحـث منـشور في /  للـدكتور"به في الفقه الإسـلامي

، اشتمل هذا البحث على تمهيد هـ١٤٤١م لعا) ١٢٢(مجلة البحوث الإسلامية، العدد 

في مفهـوم المـال، : في بيان منزلة المال في الإسلام، وأربعة مباحـث، المبحـث الأول

ــاني في : في الطــرق المــشروعة لكــسب المــال، والمبحــث الثالــث: والمبحــث الث

 .في الحقوق المتعلقة بالمال: تقسيمات المال باعتبارات مختلفة، والمبحث الرابع

أجاد الباحث في محاولة استيعاب الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بالمـال، إلا أن وقد 

 : هناك عدة فروق بين بحثي وبحثه، تتضح في هذه النقاط

أن الباحث سلط الضوء على بيان حقيقة المال وأقسامه والحقوق المتعلقـة : أولا

ن حقيقة المال به في الفقه الإسلامي بصفة خاصة، وأما بحثي فقط سلط الضوء على بيا

 .وأقسامه في الفقه الإسلامي والقانون

أن دراستي تناولـت مقارنـة بـين حقيقـة المـال وأقـسامه في الفقـه الإسـلامي : ًثانيا

 .والقانون

 .أن دراستي بينت موقف نظام المعاملات المدنية من حقيقة المال وأقسامه: ًثالثا

ا  

 :سرت في هذا البحث على النحو التالي

ــال -١ ــان حقيقــة الم ــك ببي ــل ذل ــارن الاســتنتاجي، وتمث ّ المــنهج الوصــفي المق

 في القـانون، وموقـف نظـام حقيقـة المـال وأقـسامه، وبيان وأقسامه في الفقه الإسلامي

 .المعاملات المدنية السعودي منهما

 .اعتمدت على المصادر الأصيلة في تحرير قضايا البحث ومسائله-٢
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ها مـن القـرآن الكـريم، بـذكر اسـم الـسورة، ورقـم عزوت الآيات إلى مواضـع-٣

 .الآية

ّخرجت الأحاديث وبينت ما ذكره أهل الـشأن في درجتهـا في الهـامش، بـذكر -٤ ّ

اسم المصدر مع ذكر رقم الحديث، والكتاب، والباب، واقتصرت في التخريج على ما 

لاقتصار في رواه الشيخان، فإن لم يروه أحدهما فأخرجه من كتب السنة الأخرى، مع ا

تخريج الأحاديث على أول موضع ترد فيه، وما عداه فإني أحيل إلى موضـع تخريجـه 

 .من البحث

 .وثقت الأقوال والأدلة الواردة في ثنايا البحث-٥

ــا -٦ ــواردة ذكرهــا في ثناي ــة ال ــة والكلــمات الغريب عرفــت بالمــصطلحات العلمي

 .البحث عند أول ورودها

 .ج، والتوصيات، ثم ذيلته بفهرس للمراجعختمت البحث بذكر أهم النتائ-٧

 ا   

 : يشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة

وفيها أهمية الموضـوع وأسـباب اختيـاره، ومـشكلة البحـث، وأهدافـه، : المقدمة

 .والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته

 :لإسلامية، وفيه مطلبانتمهيد في تعريف المال لغة وأهميته في الشريعة ا

 .تعريف المال لغة: المطلب الأول

 .أهمية المال في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

 :حقيقة المال عند الفقهاء وأقسامه، وفيه مطلبان: المبحث الأول

 .حقيقة المال عند الفقهاء: المطلب الأول

 .أقسام المال عند الفقهاء: المطلب الثاني

 : حقيقة المال عند القانونيين وأقسامه، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني
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 .حقيقة المال عند القانونيين: المطلب الأول

 .أقسام المال عند القانونيين :المطلب الثاني

 :الفرق بين المال والشيء، وفيه ثلاثة فروع :المطلب الثالث

 .حقيقة الشيء عند القانونيين: الفرع الأول

 . الأشياء عند القانونيينأقسام: الفرع الثاني

 .المقارنة بين الأموال والأشياء عند القانونيين: الفرع الثالث

المقارنــة في حقيقــة المــال وأقــسامه بــين الفقهــاء والقــانونيين : المبحــث الثالــث

 :وموقف نظام المعاملات المدنية السعودي منهما، وفيه مطلبان

لفقهاء والقـانونيين وموقـف نظـام المقارنة في حقيقة المال بين ا: المطلب الأول

 :المعاملات المدنية السعودي منهما، وفيه فرعان

 .المقارنة في حقيقة المال بين الفقهاء والقانونيين: الفرع الأول

 .موقف نظام المعاملات المدنية السعودي من حقيقة المال: الفرع الثاني

لقـانونيين وموقـف نظـام المقارنة في أقسام المال بين الفقهاء وا: المطلب الثاني

 :المعاملات المدنية السعودي منهما، وفيه فرعان

 .المقارنة في أقسام المال بين الفقهاء والقانونيين: الفرع الأول

 .موقف نظام المعاملات المدنية السعودي من أقسام المال: الفرع الثاني
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 ،ا ا  وأ  لا    

نو :  
  . ال : ا اول

يطلـق عـلى كـل مـا يملكـه الإنـسان مـن الأشـياء، جمعـه أمـوال، : المال في اللغة

ّويذكر ويؤنث، فيقال ًمال الرجـل يـمال مـالا إذا : هي المال، ويقال: هو المال، ويقال: ّ ُ َ ُ

ٌكثر ماله فهو مال، وامرأة مالة، كما يقال َ ُ َُ ّتمول إذا اتخ: َ َ َّ َ َذ مالا ومولـه غـيره، والمـال في َ ّ َ

ّالأصل ما يمتلكه الإنسان من الذهب والفضة، ثم توسـع مفهومـه ليـشمل عـلى كـل مـا 

يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما كان العرب يطلقـون عليـه المـال هـو الإبـل؛ لأنهـا 

 .)١(كانت أكثر أموالهم

 يـشمل جميـع مـا -ي  في أصل وضعه اللغو-ّفمما سبق يتبين أن مصطلح المال 

استحوذ عليه الإنسان واختص به مـن الأعيـان والمنـافع عـلى وجـه الحيـازة والتملـك 

ًالفعلي، أما ما كان خارجا عـن نطـاق الملكيـة والحيـازة الفعليـة كـالطيور في الـسماء، 

والأسماك في البحار، والأشجار في الغابات فلا يندرج تحت مسمى المال في اللغـة؛ 

 .)٢(لملكية والحيازة الفعلية عنهلانتفاء شرط ا

                                                           

، المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبـير )٦٣٦-١١/٦٣٥) (م و ل(لسان العرب مادة :  ينظر)١(

 ).٣٠/٤٢٧) (م و ل(س مادة ، تاج العرو)٢/١١٤(

 ). ١/١٧١(الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي :  ينظر)٢(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٢٩(

 
ما ا :  

ا ا  لا أ.  

ّالمال في الشريعة الإسلامية له شـأن عظـيم ومكانـة رفيعـة، فقـد بـين االله في كتابـه 

الكريم وسـنة نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم أهميتـه، وشرع مـن الأحكـام مـا يـنظم كـسبه 

ذه الأهمية في كونه أحد الضرورات الخمـس التـي جـاءت ّوإنفاقه وحفظه، وتتجلى ه

 .الشريعة بحفظها

ّ القرآن الكريم المال اهتماما بالغا، ليس بوصفه غاية في حد ذاته؛ وإنما  وقد أولى ً ً

ّلأهميته في هذه الحياة، إذ لا يستغني عنـه أحـد، يـتجلى ذلـك في ذكـر لفـظ المـال في 

ًردا وجمعا، معرفا ومنكرا، مـضافا وغـير ومـضاف، مف: �القرآن الكريم ستا وثمانين مرة ًً ً ً

ًفضلا عـن ذكـر الألفـاظ المتعلقـة بالمـال كالإنفـاق، والـصدقة، والزكـاة، وغيرهـا مـن 

 .)١(الألفاظ التي تدل أهمية المال وتقديره وأثره في الحياة

ًومما يدل أيضا على عناية الشريعة الإسلامية بالمال، أنهـا وضـعت نظامـا شـاملا  ً

البيـع والإجــارة والـشركة والوقــف والوصــية : ًقيقـا لتنظــيم المعـاملات الماليــة مثــلود

 .والإرث، وذلك لضمان حفظ الحقوق وتحقيق العدالة

 ولم يقتصر اهتمام الشريعة بالمال على تنظيم المعاملات فقط، بـل إنهـا جعلـت 

، كـما ًه شـهيداًالدفاع عن المال من القربات العظيمة، واعتبرت المقتول دفاعا عن مالـ

، وهـذا كلـه يؤكـد المكانـة )٢(»من قتل دون مالـه فهـو شـهيد«: قال عليه الصلاة والسلام

                                                           

 ).٣٤:ص(أحكام المال في القرآن الكريم :  ينظر)١(

-٣/٤٠٢ (،ن قاتــل دون مالــه، بــاب مــلمظــالم والغــصبكتــاب ا،  البخــاري في صــحيحهواه ر)٢(

-١/٤٧٩(، بــاب مـن قتــل دون مالــه، لإيــمانه، كتـاب اومــسلم في صــحيح ،)٢٤٩٣(بـرقم ) ٤٠٣

 ).١٣٠(برقم ) ٤٨٠



 

 

)٣٩٣٠(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

الرفيعة التي يحظى بها المال في الإسلام، وحرصه على حمايتـه وصـيانته مـن الـضياع 

 .والاعتداء

وإن المتأمل في النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبويـة ليجـد 

للإسلام نظرة خاصة تجاه المال، تنبع مـن فهـمٍ عميـق لطبيعـة الإنـسان ومـا ينطـوي أن 

عليــه مــن نــوازع، إضــافة إلى إدراك عميــق لاحتياجــات المجتمــع ومتطلبــات الحيــاة 

ّالإنسانية، هذه النظرة تتميز بشموليتها وتوازنها، وتميز الإسـلام عـن غـيره مـن الـنظم،  ّ

 : فمن وجوه هذه النظرة

 .ً المال ملكا الله تعالى، والإنسان مستخلف فيه اعتبار-١

 .مراعاة غريزة حب المال في النفس البشرية-٢

 . اعتبار المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها-٣

 . اعتبار المال وسيلة وليس غاية-٤

 . اعتبار المال مسؤولية وليس سلطة-٥

 .)١(ً اعتبار المال مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية-٦

                                                           

 ).٧٩:ص( المدخل إلى فقه المعاملات المالية للدكتور محمـد شبير )١(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٣١(

 
  : ا اول

 ،ء وأا  لا   
  :و ن

  . ال  اء: ا اول

تباينت عبارات الفقهاء في تحديد ماهية المال، وحاصل كلامهم في ذلـك راجـع 

 :إلى مسلكين

 .ما ذهب إليه فقهاء الحنفية: المسلك الأول

 . الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلةما ذهب إليه جمهور: المسلك الثاني

ومرد هذا الخلاف عائد إلى اختلاف نظرهم في تصور حقيقة المال، ومـا يـدخل 

 .في مسماه وما هو خارج عن هذا المسمى

أو :ا  لا :  

َّعرف فقهاء الحنفيـة المـال بتعريفـات متعـددة، مختلفـة في ألفاظهـا، متقاربـة في 

 :ا، من هذه التعريفاتمعانيه

ّاسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبـار صـفة التمـول " :أن المال

 . )١("والإحراز

ًوعرف المال أيضا بأنه ّ اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه ": ُ

 .)٢("والتصرف فيه على وجه الاختيار

 .)٣( لعبدُوقد أورد على هذا التعريف بأنه لم يشمل ا

بأن هذا التعريف صحيح مـن حيـث الأصـل، ومـا يـرد عليـه مـن : ُوأجيب عن هذا

استدراك من أنه لم يشمل الرقيق لا يقدح في صـحته؛ لأن الأصـل في الإنـسان الحريـة 

                                                           

 ).١١/٧٩( المبسوط )١(

 ).٥/٤٣١ ( البحر الرائق)٢(

 ).٤٨: ص ( لأبي زهرةالملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية:  ينظر)٣(



 

 

)٣٩٣٢(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

وعدم المالية، والملكية المالية للعبيد هي حالة عارضـة، ولهـذا فـإن رفـع هـذه الحالـة 

ًن ذلـك ممكنـا هـو أمـر محمـود ومطلـوب، وهـذا مـن  متى ما كـا- أي الرق-العارضة

 .)١(المبادئ المقررة في الإسلام 

، )٢("ّ ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة":  وعرف أيضا المال بأنه

 .)٣("ًمنقولا كان أو غير منقول": وزيد على هذا التعريف

 : )٤( ُوقد أورد على هذا التعريف اعتراضان

ّوال ما لا يمكن ادخاره مع بقاء منفعتـه كـما هـي، كالأطعمـة القابلـة أن من الأم-١

 .ًللتلف كالخضروات ونحوها، ومع ذلك تعد مالا

أن من الأموال ما لا تميل إليه النفوس ولا ترغب فيه، بل يعافـه الطبـع كـبعض -٢

 .ًالأدوية، ومع ذلك تعد مالا

ًالقول أن الشيء لا يعد مالا ّفمما سبق ذكره من تعاريف للمال عند الحنفية، يمكن  ّ

 : )٥(عند الحنفية إلا إذا توفر فيه أمران 

�أن يكون شيئا ماديا ذا وجود خارجي بحيث يمكن إحرازه وحيازتـه، وبنـاء : اول ً

ًعلى ذلك فإن منافع الأعيان كالـسكنى في المنـازل وركـوب الـسيارات لا تعتـبر مـالا، 

 .)٦( وكذا الحقوق المحضة

                                                           

 ).٤٨ :ص(في الشريعة الإسلامية لأبي زهرة نظرية العقد ولكية الم:  ينظر)١(

 .)٧/١٠(حاشية ابن عابدين ، )٥/٤٣١(لبحر الرائق ا: ينظر )٢(

 ).٣١:ص ()١٢٦ ادةم( مجلة الأحكام العدلية )٣(

، الملكيـة في الـشريعة الإسـلامية )٤٧: ص(الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسـلامية :  ينظر)٤(

 ).١/١٧٣(ر العبادي للدكتو

الإسـلامية  في الـشريعة ، الملكيـة)٧/١٠(، حاشـية ابـن عابـدين )٥/٤٣٠(البحر الرائـق :  ينظر)٥(

 ).٢٩-٢٨: ص(، أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف )١/١٧٤(للدكتور العبادي 

 . ّحق التعلي، وحق الأخذ الشفعة، وحق الشرب والمسيل: ثلم الحقوق المحضة )٦(

 ).١/١٧٤(الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور العبادي : ينظر



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٣٣(

 
ًين أن فقهاء الحنفية لا يشترطون لاعتبار الشيء مالا أن يكـون مملوكـا ومن هنا يتب ً ّ

، بـل يكتفـون بإمكـان احـرازه وتملكـه، -كما هو المعهود في اسـتعمال اللغـة-بالفعل

ّولهذا فإن الصيد في الفلاة والطير في الجو والسمك في الماء يعد مالا عندهم؛ لكونه 

 .)١(ًقابلا للإحراز والتملك 

مالتمول، فالمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، أي باتخاذهم الشيء :ا ّ ّ

ًمالا، ولا يتحقق التمول إلا بما هو منتفع به انتفاعا معتادا  ً ّ ، ولذلك تزول صـفة المـال )٢(ً

�عن الشيء إذا قل وصار إلى حالة لا ينتفع به انتفاعا عاديا، كحبة حنطة أو حبة مـن أرز،  ً

ًالانتفاع بها وحدها عادة، وكذا تزول صـفة المـال بـما لا ينتفـع بـه أصـلا حيث لا يعتبر 

 .كلحم الميتة والطعام الفاسد

م :وا ،وا ،ا  ءر ا  لا  :  
ذكــر جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والــشافعية والحنابلــة جملــة مــن التعــاريف 

 . المتقاربة المعنى

ّعند المالكية عرف المال بعدة تعريفات، منهاف  ُ : 

، ويستبد به المالـك عـن غـيره إذا أخـذه مـن )٣(ما يقع عليه الملك ": أن المال-١

 .)٤( "وجهه

 .)٥(وهذا التعريف يعرف المال انطلاقا من كون المال محل الملك 

                                                           

ــر)١( ــف : ينظ ــلي الخفي ــشيخ ع ــشريعة )٢٨: ص( أحكــام المعــاملات الــشرعية لل ــة في ال ، الملكي

 ).١/١٧٤(الإسلامية للدكتور العبادي 

ــدكتور  )٢( ــاديقــال ال ــد الــسلام العب ــ: (عب ــاع، الانتفــاع المــشروع في حــال ال سعة والمــراد بالانتف

ًوالاختيار دون حال الضرورة، فجواز الانتفـاع بلحـم الميتـة في حـال الـضرورة لا يجعـل منـه مـالا، 

 الملكيـة في ).فيقتصر على جواز الانتفـاع، ولا حاجـة للقـول بالماليـة؛ لأن الـضرورة تقـدر بقـدرها

 .)٢٩: ص(أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف :  وينظر).١/١٧٥(الشريعة الإسلامية 

  ).٣/٣٤٨ (لفروق للقرافيا: ينظر. الذي يقع عليه الملك عند المالكية الأعيان والمنافع )٣(

 ).٢/٣٢ ( للشاطبي الموافقات)٤(

 ).١/١٧٨( الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور العبادي )٥(



 

 

)٣٩٣٤(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ّكل ما ملك شرعا، ولو قل":  وعرف أيضا بأنه-٢ ً
" )١(. 

الـسمك في البحـر، : عيان قبل تملكهـا لا يطلـق عليهـا مـال، مثـلفيفهم منه أن الأ

 .)٢(والطير في الهواء 

ّوعند الشافعية عرف المال بعدة تعريفات، منها ُ: 

َّما له قيمة يباع بها، وتلـزم متلفـه وإن قلـت، ومـا لا يطرحـه النـاس ": أن المال-١ َ ُ

 . )٣( "مثل الفلس وما أشبه ذلك

 .)٤( "ًا كان منتفعا بهبأنه م": ّ وعرف المال-٢

 .)٥(�مستعدا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع : أي

ّوعند الحنابلة عرف بعدة تعريفات المال، منها ُ : 

 .)٦( "ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة": أن المال-١

ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ": ، فقيل)الحاجة(وزيد على هذا التعريف كلمة 

 .)٧( "ضرورة

مـا يبــاح نفعــه مطلقـا واقتنــاؤه بــلا ":  وعـرف المــال أيــضا عنـد الحنابلــة بأنــه-٢

 .)٨( "حاجة

                                                           

 ).٤٥٨-٢/٤٥٧( الفواكه الدواني )١(

 ).١/١١٦ (المعاملات المالية أصالة ومعاصرة:  ينظر)٢(

 ).٤٥٤:ص(الأشباه والنظائر للسيوطي  )٣(

 ).٣/٢٢٢( المنثور في القواعد للزركشي )٤(

 ).٣/٢٢٢( المنثور في القواعد للزركشي )٥(

 ).١٥٢: ص (لمقنع ا)٦(

 ).٢/١٥٦ (لاقناع ا)٧(

 ).١/٢٤٤(منتهى الإرادات   )٨(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٣٥(

 

فمما سبق ذكره من تعاريف للمال عند جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة والـشافعية 

 : )١(والحنابلة يمكن استخلاص عناصر المالية في نظرهم فيما يلي 

ًلمال شـيئا لـه قيمـة ماديـة بـين النـاس، فـما وذلك بأن يكون ا: القيمة المادية: ًأولا

ًليس له قيمة مادية لا يعتبر مالا؛ لأنه لا يثير الأطماع، ولا يتموله أحـد في العـادة، كحبـة 

 .قمح، أو قطرة ماء، أو كشم رائحة شيء كالتفاح فإن مثل ذلك لا يعد مالا

 .ةوذلك بأن يكون المال فيه منفعة مقصود: المنفعة المقصودة: ًثانيا

ــا ــاع: ًثالث ــة الانتف ــسعة : إباح ــال ال ــشروعا في ح ــه م ــاع ب ــون الانتف ــأن يك ــك ب ًوذل

  .والاختيار

ما كـان لـه قيمـة ماديـة بـين ": وعليه يمكن تعريف المال عند جمهور الفقهاء بأنه

 .)٢( "الناس، وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار

   ءر او ا  رملاا  : 

مما سبق ذكره من تعريفات للمال، يتضح تباين أصـحاب المـسلكين في تحديـد 

 : )٣(عناصر المالية، كما يتبين فيما يلي

اعتبر جمهور الفقهاء أن من عناصر المالية في الشيء وجود منفعة مقـصودة : أولا

 الحنفيـة فلـم ًمباحة شرعا وذلك في حال السعة والاختيار دون الضرورة والحاجة، أما

ًيجعلوا من عناصر المالية إباحة الانتفاع به شرعا، مما دفعهـم إلى تقـسيم المـال إلى 

ّمتقوم، وغير متقوم؛ ليخرجوا ما لا يحل الانتفاع به من الأمـوال عـن أن يكـون : نوعين ّ

                                                           

ــدخل إلى فقــه المعــاملات  ،)١/١٧٩( الملكيــة في الــشريعة الإســلامية للــدكتور العبــادي )١( الم

 ).٦٩:ص(المالية للدكتور محمـد شبير 

 ).١/١٧٩( الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي )٢(

ــة معــاصرة في المــال والاقتــصاد :  ينظــر)٣( ــة  ،)٣٣:ص(قــضايا فقهي معجــم المــصطلحات المالي

فقه المعاملات المالية للدكتور محمـد شبير ، المدخل إلى )٣٨٨:ص(والاقتصادية في لغة الفقهاء 

 .)٦٩:ص(



 

 

)٣٩٣٦(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ًمحلا للعقد، نظرا لعدم تقومه ً. 

�ينا ماديا، وهـذا بخـلاف مـا اعتبر الحنفية أن من عناصر المالية كون الشيء ع: ًثانيا ً

 والمنـافع والحقـوق داخلـة في مفهـوم )١(ذهب إليـه الجمهـور، الـذين اعتـبروا الأعيـان

 . المال

 رمه ا   ا ز اأ : 
أو :ا )٢(:  

 : وقد اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين

 .)٣( الأموال، وهذا هو مذهب الحنفية أن المنافع ليست من: القول الأول

                                                           
ُجمع عين، والعين والياء والنون أصل واحد يدل عضو به يبصر وينظر، ثـم يـشتق منـه، : لأعيان ا)١(

 :فمن معاني العين

هـو مـال حـاضر تـراه : هـو عـين غـير ديـن، أي: الحاضر من كل شيء، والمال العتيد الحاضر، يقـال

خذ درهم بعينـه، والعـين الجاريـة النابعـة مـن عيـون المـاء، الـذي :  نفسه، تقولالعيون، وعين الشيء

 .أعيان الناس، أي أشرافهم، كأنهم عيونهم التي ينظرون بها: يبعث يتجسس الخبر، ويقال

ــر ــثهما : ينظ ــاب العــين واليــاء ومــا يثل ) ع ي ن(، تــاج العــروس مــادة )٤/١٩٩(مقــاييس اللغــة ب

)٣٥/٤٤٠.( 

يطلق الفقهاء مصطلح العين على المال الحاضر، وفي مقابله الدين الذي هو عبارة : وفي الاصطلاح

ًعــما يثبـــت في الذمــة دون أن يكـــون معينــا مشخـــصا، ســواء أكـــان نقــدا أم غـــيره معجـــم : ينظــر. ًً

 ).٣٣٨: ص(المصطلحات المالية والاقتصادية 

مـا يـستعان بـه في الوصـول : فـعوالن خلاف الضر، هو ولمنافع مفردها منفعة، مأخوذة من النفع ا)٢(

 .المنفعة: ا، وانتفع به، والاسمًإلى الخير، وقد نفعه نفع

ــر ــثهما : ينظ ــا يثل ــاء وم ــاب النــون والف ــة ب ــاييس اللغ ــروس مــادة )٥/٤٦٣(مق ــاج الع ) ن ف ع(، ت

)٢٢/٢٦٨.( 

كنى الانتفـاع بالأعيـان، كـس": ًوالمنفعة اصطلاحا عرفت بعـدة تعريفـات متقاربـة في المعنـى، منهـا

 ).٤٩١:ص(المطلع على ألفاظ المقنع . "الدور، وركوب الدواب، واستخدام العبيد

الفائدة التي تحصل باستعمال العين، فكـما أن المنفعـة تستحـصل مـن الـدار ": وعرفت كذلك بأنها

 ).٣٩/١٠١(الموسوعة الفقهية . "بسكناها، تستحصل من الدابة بركوبها

ــر)٣( ــين الحقــائق )١٢٣-٦/١٢٢( الــصنائع بــدائع، )١١/٧٩(المبــسوط :  ينظ ، )٥/٢٣٤(، تبي

 ).٧/١٠( حاشية ابن عابدين



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٣٧(

 
ّأن المنافع تعد من الأموال، وهذا هـو مـذهب جمهـور الفقهـاء مـن : القول الثاني

 .)٣( والحنابلة)٢( والشافعية)١(المالكية

 : الأدلة

استدلوا على أن المنافع ليست من الأموال بعدة : أدلة أصحاب القول الأول: أولا

 :أدلة، منها

ــشيء : الــدليل الأول ــيانة ال ــول ص ــالتمول، والتم ــشيء تثبــت ب ــة لل ــفة المالي ّأن ص ّ

ًوادخاره لوقت الحاجة، أما المنافع فإنها لا تبقى زمانين؛ لكونها أعراضا كلما تخـرج  ّ

 .)٤(ّمن حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى، فلا يتصور فيها التمول

ّبأن ما ذكروه مسلم به من جهـة النظـر العقـلي، ولكـن: ونوقش  الأحكـام الـشرعية ُ

مبنية على الاعتقادات العرفية لا على الحقائق العقلية، أما المعـدوم الـذي ذكـروه فإنـه 

 .)٥(ًيعتبر مالا في العرف والشرع، وحكم الشرع والعرف غالب في تقرير الأحكام

ًأن المنافع لو كانت أموالا، لضمنت بمثلها مـن المنـافع، لأن ذلـك : الدليل الثاني

، فــإذا لم تــضمن المنــافع بمثلهــا، فمــن الأولى ألا تــضمن بالأعيــان، لأن هــو الأعــدل

ًالأعراض لا تعد مثلا للأعيان، لأن ما لا يبقى لا يكون مثلا لما يبقى، ومن ضرورة كون  ً

ًالشيء مثلا لغيره أن يكون ذلك الغير مثلا له أيضا ً)٦(. 

                                                           

 حاشـية الدسـوقي عـلى الــشرح ،)٨/٢٨٢(الـذخيرة للقــرافي ، )٥/٣٢(بدايـة المجتهـد :  ينظـر)١(

 .)٧/٧٦(، منح الجليل )٣/٤٤٢(الكبير 

، روضة )١١/٢٦٢(، )١٠/٢٢٤(فتح العزيز بشرح الوجيز ، )٩/٣٧٤(البيان للعمراني :  ينظر)٢(

 ).٢/٢٧٨(الأشباه والنظائر للسبكي  ،)٥/١٢(  الطالبين

، مطالـب )٤/١٦٤(، دقـائق أولي النهـى )٩/٢٣٣(، كـشاف القنـاع )١٠/١٠٢(المغني :  ينظر)٣(

 ).٤/٥٩(أولي النهى 

 ).٥/٢٣٤(تبيين الحقائق ، )١١/٧٩(المبسوط :  ينظر)٤(

 ).٢٢٦: ص(تخريج الفروع على الأصول للزنجاني :  ينظر)٥(

 ).٥/٢٣٤(تبيين الحقائق ، )١١/٨٠(المبسوط :  ينظر)٦(



 

 

)٣٩٣٨(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

 :ويناقش من وجهين

ّ مسلم به،أن ما ذكروه فيه نظر، وغير: الوجه الأول فـإن المنـافع تجـبر في العقـود  ُ

والفوات تحـت الأيـدي المبطلـة، وتجـبر كـذلك في حـالات التفويـت بالانتفـاع، لأن 

الشريعة قد قومت هذه المنافع ونزلتها منزلة الأموال، فالمنافع هي الغرض الأظهر من 

 .)١(جميع الأموال

، لأن مـا لا منفعـة فيـه غـير أن العين تضمن لاشتمالها عـلى المنـافع: الوجه الثاني

 .)٢(مضمون، فإذا كانت المنافع هي أصل الضمان، فإنها أولى بأن تكون مضمونة

ّإن المنافع لا تعد من الثلث في حق المريض، ولذلك يجوز لـه أن : الدليل الثالث ُ

ًيعير جميع ماله، ولو كانت المنافع مالا، لما جاز له التصرف فيها إلا من الثلث ُ)٣(. 

 : اقش من وجهينوين

ّعدم التسليم بأن المنافع لا تعد من الثلث في حق المـريض، بـل إن : الوجه الأول ُ

ًالمنافع تورث كسائر الأموال، فلـو اسـتأجر عينـا ومـات قبـل اسـتيفاء المنفعـة، ورثهـا  ّ

 .)٤(ورثته، مما يدل على أن المنافع تعد من الأموال

افع في حق المريض وعدم اعتبارها مـن أن ما ذكروه من إعارة المن: الوجه الثاني

ُالثلث، لا دليل فيه على عدم مالية المنافع؛ فإن إعارة منفعة العين تبقي ملكية العين على 

 . حالها، فلا ينتقل الملك ولا يلحق الورثة ضرر في ذلك

استدلوا على أن المنـافع تعـد مـن الأمـوال بعـدة : أدلة أصحاب القول الثاني: ثانيا

 :اأدلة، منه

َإني أريــد أن أنكحــك إحــدى ابنتــي هــاتين عــلى أن {: قولــه تعــالى: الــدليل الأول ُ َ ِ ُ
ٰ َ َ َ ْ ْ َِ ْ ََّ َ َ َ ُِ َِ ِ ْ ِّ

ٍتأجرني ثماني حجج ََ ُ
ِ

َ َِ ِ ْ
َ أن الرعـي : وجه الدلالة من هـذه الآيـة الكريمـة ]٢٧:القصص [}َ

                                                           

 ).١/١٨٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  ينظر)١(

 ).١/١٨٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  ينظر)٢(

 ).٥/٢٣٤(تبيين الحقائق ، )١١/٧٩(المبسوط :  ينظر)٣(

 ).٨/٢٧٥(البيان للعمراني :  ينظر)٤(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٣٩(

 
ذل ًكان صداقا في شرع من قبلنا، ولم يأت ما ينكره أو يبطله، فدل ذلـك عـلى صـحة بـ

 .)١( ًالمنفعة صداقا للمرأة، وأن المنفعة تعتبر مالا

ًأن منافع الأعيان تعد أمـوالا كالأعيـان، بـل إن المنـافع أحـق باسـم : الدليل الثاني

ًالأموال من الأعيان؛ لأن الأعيان لا تسمى أموالا إلا لاشتمالها على المنافع؛ ولذلك لا 

 .)٢(يصح بيع الأعيان مجردة من منافعها

أن المنافع تعتبر مضمونة في حال العقد الفاسـد، وكـذلك تـضمن : يل الثالثالدل

ّبالغصب كالأعيان، وذلك لأنها متقومة، حيث إن المال يبذل لتحصيلها، ولـو اسـتأجر 

 .)٣(شخص عينا لمنفعة ثم استعملها في غير تلك المنفعة ضمنها، فأشبهت الأعيان

 : الترجيح

 مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن أن -االلهوالعلـم عنـد -الذي يـترجح للباحـث 

 :المنافع تعد من الأموال، وعنصر من عناصر المالية؛ وذلك لما يلي

 .لقوة ما استدلوا به، ولما سبق ذكره عند مناقشة أدلة القول الأول: أولا

أن قول الجمهـور موافـق لأحكـام التـشريع، ومتـسق مـع أعـراف النـاس في : ثانيا

 .)٤(في كل زمان، لأن المقصد من الأعيان تحصيل منافعهاأغراضهم ومعاملاتهم 

ًإن عدم اعتبار المنافع مالا يضيع كثيرا من مـصالح النـاس، فقـد ظهـرت في : ثالثا ّ ً

هذا العصر كثير من المنشآت والـشركات التـي تقـوم عـلى أسـاس المنـافع، كالفنـادق 

ًع واعتبارها مالا حفظا وشركات الطيران وغيرهما، مما يؤكد أهمية مراعاة هذه المناف ً

 .)٥(لحقوق الناس ومصالحهم

                                                           

 ).١٠/١٠٢( لمغني لابن قدامةا، )٩/٣٧٤(يان للعمراني الب:  ينظر)١(

 ).٢/٢٧٨ (الأشباه والنظائر للسبكي:  ينظر)٢(

 ).١١/٢٦٢(فتح العزيز بشرح الوجيز :  ينظر)٣(

، المــدخل إلى فقـه المعــاملات )٣٠: ص(حكـام المعــاملات الماليـة للــشيخ الخفيـف أ:  ينظـر)٤(

 ).٧٤: ص(المالية للدكتور محمد شبير 

 ).٧٤: ص(المدخل إلى فقه المعاملات المالية للدكتور محمد شبير : ينظر )٥(



 

 

)٣٩٤٠(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

م :ق )١(قرا )٢(:  

                                                           

الملـك، والمـال، وخـلاف : جمـع حـق، والحـق يطلـق عـلى معـان عديـدة، منهـا: لحقـوق لغـة ا)١(

ــلامالباطــل ــدل،، والإس ــديث، ، والع ــصدق في الح ــذي لا يــسوغ إنكــاره، وال ــت ال  والموجــود الثاب

 .والموت

ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق أوله حاء، وتفريع مقاييـسه مقاييس اللغة باب : ينظر

 ).١٦٧-٢٥/١٦٦) (ح ق ق(، تاج العروس مادة )٢/١٥(

 :والحق في اصطلاح الفقهاء له معنيان

�وهو ما يثبت للإنسان من ميزات ومكنات، سواء أكان الثابـت شـيئا ماليـا أم غـير : الحق بالمعنى العام ً

، وعـرف "كل مصلحة مستحقة لصاحبها شرعـا": عنى العام بعدة تعريفات، منهامالي، وعرف بالم

، فـالحق "ًعلاقة شرعية تقتضي سلطة أو تكليفـا الله عـلى عبـاده، أو لـشخص عـلى غـيره ": أيضا بأنه

 يشمل كل ما يتقوم بمال وما لا يتقوم بمال، -بالمعنى العام-بالمعنى العام أعم من المال؛ لأن الحق

 .ل فيقتصر على ما يتقوم بمالأما الما

 :الحق بالمعنى الخاص ينقسم إلى قسمين

ّكحق الـتعلي، : يستعمل فيما يثبت للعقار من منافع، كحقوق الارتفاق، مثل: حق مالي: القسم الأول

 .وحق الشرب، وحق المسيل، وحق المرور ونحوها

عية التي لا وجـود لهـا إلا باعتبـار المصالح الاعتبارية الشريستعمل في : حق غير مالي: القسم الثاني

 . وحق الولاية، وغير ذلكالشارع، كحق الشفعة، وحق الطلاق، وحق الحضانة

أحكام المعـاملات الـشرعية ، )١٠٢، ١/٩٣(الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور العبادي : ينظر

 ،)٣٣: ص (لخفيفلشيخ ال

ــصادية  ــصطلحات الماليــة والاقت ــم الم ــاملات الماليــة ، ا)١٨١: ص(معج ــه المع ــدخل إلى فق لم

 ).١٧٠-١/١٦٤(المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ، )٧٥-٧٤: ص(للدكتور محمد شبير 

ثم يشتق منه كل شيء يدعو إلى راحة وموافقة، ، اللطف ضد العنفمن الرفق وهو : لارتفاق لغة ا)٢(

 ارتفـق :يح في الاتكـاء عليـه، يقـالأنفع، والمرفق مرفق الإنسان لأنه يستر: هذا أرفق بك، أي: فيقال

َوالرفاق، الرجل، إذا اتكأ على مرفقه في جلوسه ِيفهِحبل يشد به مرفق البعير إلى وظ: ِّ ِ. 

ــر ــثهما : ينظ ــاء ومــا يثل ــاب الــراء والف ــاييس اللغــة ب ــروس مــادة  ،)٢/٤١٨(مق )  ف قر(تــاج الع

)٢٥/٣٤٦.( 

حـق متقـرر عـلى عقـار ": جمعهـا، بأنـهعـرف بعـدة تعريفـات، لعـل مـن أ: وحق الارتفاق اصطلاحا

.  "لمنفعة عقار آخر، مالكهما مختلف، أو لمنفعـة شـخص بغـير إجـارة أو إعـارة أو وقـف أو وصـية



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٤١(

 
  : وذلك على قولين )٢( في الجملة )١(اختلف العلماء في مالية حقوق الارتفاق

 . )٣(أن هذه الحقوق ليست بمال، وهذا هو مذهب الحنفية : القول الأول

قبيل الأموال في الجملة، وهذا هو مذهب أن هذه الحقوق تعتبر من : القول الثاني

 .)٦( والحنابلة )٥(، والشافعية )٤(جمهور الفقهاء من المالكية 

 :الأدلة

 : أدلة أصحاب القول الأول:  أولا

، استدلوا على عدم مالية حقوق الارتفاق بما سبق ذكره من أدلة عدم مالية المنافع

                                                                                                                                                      

 ).٤١: ص(حق الارتفاق دراسة مقارنة 

 وذلك بعد اتفاقهم على أن محال هذه الحقوق مملوكة لأصحابها، واتفـاقهم أيـضا عـلى جـواز )١(

 . بيعها تابعة لأصولها

 ).١/١٨٧( العبادي لدكتورالملكية في الشريعة الإسلامية ل: ينظر

فقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القـائلين بماليـة حقـوق الارتفـاق في  أن جمهور اليث ح)٢(

خلافهـم في بيـع حـق الـشرب، ك،  الحقـوق أفـراد هـذه اختلفـوا فـيما بيـنهم في ماليـة بعـضالجملة،

 .  خلافا للحنابلةأحد الوجهين يجيزون بيع حق الشربفالمالكية والشافعية في 

، روضـة الطـالبين )١/٤٤٠(، حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير )٢/١٥٨(شرح الخرشي : نظري

 ).٤٤٨-٩/٤٤٥(، كشاف القناع )٦/٣٧٦(المغني ، )٢/٤٨٣(، مغني المحتاج )٥/٣١٢(

-٧/٢٣٦(، حاشية ابـن عابـدين )٥٢-٤/٥١(، تبيين الحقائق )٨/٢٩٧(بدائع الصنائع : ينظر )٣(

٢٧٦-٢٧٥، ٢٣٧.( 

 ."والحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء": )٨/٢٩٧(بدائع الصنائع  في قال الكاساني

تبيـين الحقـائق : ينظـر. وأجاز الحنفية في رواية بيـع حـق المـرور، وهـو الـذي عليـه الفتـوى عنـدهم

 ).٧/٢٧٥(، حاشية ابن عابدين )٤/٥٢(

ــير )٧/١٦(، )٥/٢١(ح الخــرشي شر: نظــر  ي)٤( ــشرح الكب ــية الدســوقي عــلى ال ، )٣/١٤(، حاش

)٤/١٦.( 

 ).٢٤٨، ٢/٢٤٢(، مغني المحتاج )٢٢٢-٢٢١، ٢١٩، ٤/٢١٠(روضة الطالبين : ينظر )٥(

، مطالب أولي النهـى )٣٠٠-٨/٢٩٦(، )٧/٢٩٦(شاف القناع ك، )٢٧-٧/٢٦(المغني :  ينظر)٦(

)٣٥٠، ٣٤٨-٣٤٧، ٣/ ٣(.  



 

 

)٣٩٤٢(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ّوالــذي يــشترط فيــه التمــول والادخــار بنــاء عــلى أصــلهم الــذي اعتمــدوه في حقيقــة المــال 

، لـذلك لا يجـوز بيعهـا مفـردة )١(والحيازة، وهذه الحقوق ليست بمال لأنه لا يمكن حيازتها 

 .)٢(عندهم، ويصح بيعها تبعا للأرض

 : أدلة أصحاب القول الثاني: ثانيا

 :)٣(استدلوا على مالية حقوق الارتفاق بعدة أدلة، منها 

 .)٤(ع في مثل هذه الحقوق مقصود، فجاز بيعها، كبيع الدورأن النف: الدليل الأول

أن هذه الحقوق مملوكـة، يجـوز الانتفـاع بهـا فيجـوز بيعهـا بعقـد : الدليل الثاني

 .)٥(مستقل

 . )٦(الحاجة الداعية لمثل بعض هذه الحقوق: الدليل الثالث

ا :  
ر الفقهـاء مـن  هـو مـا ذهـب إليـه جمهـو-والعلم عنـد االله-الذي يترجح للباحث 

 .القول بمالية حقوق الارتفاق؛ لقوة أصلهم الذي اعتمدوه في تحديد حقيقة المال

ومما استجد وبرز في هذا العصر ونظمته القوانين الحديثة والاتفاقات الدولية مـا 

 أو ما تسمى بـالحقوق الذهنيـة والفكريـة، فهـذا النـوع مـن )٧( يسمى بالحقوق المعنوية

                                                           

 ).٧/٢٣٦(، حاشية ابن عابدين )٤/٥١(تبيين الحقائق : ر ينظ)١(

 ).٢٧٦-٢٧٥، ٧/٢٣٧(، حاشية ابن عابدين )٥٢-٤/٥١(تبيين الحقائق :  ينظر)٢(

ُهذه الأدلة في الجملة تجتمع فيما ذكرته، وذلك لأن لكل نوع من هذه الحقوق أدلـة ذكـرت في  )٣(

والحنابلة، فالمقام لا يـسع لحـصر هـذه الأدلـة موضعها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 

 .للخروج عند مقصود هذا البحث، فاكتفيت بما ذكرته من أدلة

  ).٨/٣٠٠(كشاف القناع :  ينظر)٤(

 ).٦/٤١١(لحاوي للماوردي ا:  ينظر)٥(

 ).٢/٢٢٦(سنى المطالب أ:  ينظر)٦(

ــوق المعنويــة )٧( ــير محــسوسة ": الحق ــاء غ ــرد عــلى أش ــاحبها هــي حقــوق ماليــة ت وتخــول ص

 ).١٠٦٢: ص(المعايير الشرعية . "الاختصاص بما ينشأ عنها



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٤٣(

 
ًوفـا عنـد المتقـدمين مـن الفقهـاء؛ لأنـه وليـد العوامـل والوسـائل الحقوق لم يكـن معر

 .)١( المدنية والاقتصادية الحديثة

 :والحق المعنوي ينقسم إلى قسمين

ــسم الأول ــشق الأدبي:  الق ــف : ال ــلى المؤل ــصية ع ــق بالشخ ــق المتعل ــو الح وه

وفي حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه، وحقه في نسبة مـصنفه إليـه، : والمخترع، مثل

ّدفع الاعتداء عنه، وفي حقه في سحب مصنفه من التداول، وكذلك يمكن صـاحبه مـن 

التعديل على مؤلفه وإعادة النظر فيه حتى لو باعه للناشر من قبـل، فهـذا الحـق لا يقبـل 

 .)٢(المعاوضة ولا يدخل في مسمى المال

ه لنتاجـه والمراد بـه حـق اسـتغلال مؤلفـه أو اختراعـ: الشق المالي: القسم الثاني

 .)٣( ًماليا بنقله للجمهور، وهو ما يسمى بحق النشر

وقد اعتبر عامة الفقهـاء المعـاصرين ماليـة الحقـوق المعنويـة وجـواز الاعتيـاض 

 .)٤(عنها وعدم الاعتداء عليها، والضمان عند الاعتداء عليها

                                                                                                                                                      

الاسـم التجـاري، والعلامـة التجاريـة، والرخـصة التجاريـة، وحـق : وللحقـوق المعنويـة أنـواع، منهـا

 . التأليف، والملكية الفكرية والفنية والصناعية، وحقوق الابتكار وبراءة الاختراع

شـبير محمـد المدخل إلى فقه المعـاملات الماليـة للـدكتور  ،)١٠٦٢ :ص(المعايير الشرعية : ينظر

 ).٧٧: ص(

 ).٣١: ص(لمدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي ا:  ينظر)١(

ــه ، )٣٦٨ ،٨/٢٥٨(الوســيط للــسنهوري: ينظــر )٢( ، )١٠٠:ص(حــق الاخــتراع والتــأليف في الفق

 ).١/١٨٧(المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 

ــه، حــق الاخــتراع والتــأليف)٣٦٨ ،٨/٢٥٨(الوســيط للــسنهوري:  ينظــر)٣( ، )١٠١:ص ( في الفق

 ).٢٠٥، ١/١٨٨(المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 

، قـرار المجمـع )٣/٢٥٨١(لة المجمع، العدد الخـامس مجقرار مجمع الفقه الإسلامي : ينظر )٤(



 

 

)٣٩٤٤(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

 :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها

إن أحـق مـا «:  أنه قال عن النبي -همارضي االله عن-عن ابن عباس: الدليل الأول

أنه إذا كان أخذ العـوض : ، وجه الدلالة من هذا الحديث)١(»ًأخذتم عليه أجرا كتاب االله

ًعلى تعليم القرآن الكريم جائزا كما دل الحديث، فإن جواز تعليم السنة يكون من باب 

 ما تفرع عنهما من أولى، وإذا جاز أخذ العوض على تعليم القرآن والسنة؛ فجوازه على

 .)٢(استنباط الأحكام وتأصيلها وتقعيدها أولى

إنه قد جـرى العمـل في هـذا الزمـان عـلى اعتبـار حـق المؤلـف في : الدليل الثاني

                                                                                                                                                      

، حــق الابتكــار في الفقــه )١٠٦٣-١٠٦٢: ص(، المعــايير الـشرعية )٢٠٩: ص(الفقهـي الإســلامي 

، بحــوث في قــضايا فقهيــة )٢٣٨: ص(، حقــوق الاخــتراع والتــأليف في الفقــه )٨٤:ص(الإســلامي 

، المـدخل إلى فقـه المعـاملات الماليـة للـدكتور )١١٩-١/١١٣(معاصرة لمحمد تقـي العـثماني 

 ).٢٠٥، ١/١٨٨(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )٧٧: ص(محمد شبير 

ًفيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حقا فيما ): (٢١١: ص(جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي 

ًألف أو ابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعا، لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه ّ .( 

حقوق التـأليف ): (٣/٢٥٨١(وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي مجلة المجمع، العدد الخامس 

 ). ًاع أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليهاوالاختر

الاسم التجـاري، -١: أحكام الحقوق المعنوية): (١٠٦٣-١٠٦٢: ص(وجاء في المعايير الشرعية 

ــتراع، والابتكــار هــي حقــوق خاصــة  ــوان التجــاري، والعلامــة التجاريــة، والتــأليف، والاخ والعن

بح لهـا في العـرف المعـاصر قيمـة ماليـة معتـبرة لتمـول النـاس لهـا، وهـذه الحقـوق لأصحابها، أص

يجوز التـصرف في الحقـوق المعنويـة ونقـل -٢. ًمصونة شرعا ويعتد بها، فلا يجوز الاعتداء عليها

 ).ًأي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش؛ باعتبارها حقوقا مالية

ًن حق المؤلف ليس حقا مالياهب بعض المعاصرين إلى أوذ ً. 

 )١/١٨٧(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )٢٤١:ص ( في الفقهحق الاختراع والتأليف: ينظر

-٧/٣٨٠ (كتاب الطب، باب الـشرط في الرقيـة بقطيـع مـن الغـنم،،  البخاري في صحيحهواه ر)١(

 ).٥٧٣٧(برقم ) ٣٨١

 ).٢٤٣:ص(  في الفقهحقوق الاختراع والتأليف:  ينظر)٢(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٤٥(

 

ًتأليفه، وأنه ذو قيمة مالية تجعلـه محـلا للمعاوضـات الماليـة المباحـة، والعـرف يعتـبر 

عـي، أو أصـل عـام في الـشريعة ًمصدرا من مصادر التشريع إذا لم يتصادم مـع نـص شر

الإسلامية، كما أن العرف لـه تـأثير كبـير في تحديـد ماليـة الأشـياء، ولا يوجـد مـا يمنـع 

 .)١(ًشرعا من اعتبار مالية حق التأليف

إن اعتبار مالية هذه الحقوق وحمايتها يحقق مراعاة مصالح الناس : الدليل الثالث

ّلعلـم وبثـه، ويحفـز البـاحثين عـلى طـرح ودفع المفاسد عنهم، إذ يسهم ذلك في نشر ا

 .)٢(أفكارهم ومشاركة ابداعاتهم بما يعود بالنفع على الجميع

                                                           

، حـق الاخـتراع والتـأليف في الفقـه )١/١١٧ (بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني:  ينظر)١(

 ).٢/٩٨ (،  فقه السنة للدكتور عبد االله المطلق)٢٥٠:ص(

فقـه الـسنة للــدكتور عبـد االله المطلــق  ،)٢٥١:ص(  في الفقــهحقـوق الاخــتراع والتـأليف:  ينظـر)٢(

)٢/٩٨.( 



 

 

)٣٩٤٦(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ما ا :  
  .أ ال  اء

ينقسم المال عند الفقهاء إلى عدة أقسام، ولكل قسم من هذه الأقسام آثاره الفقهية 

، )٢( تقسيم المال إلى أقسام أربعـة، وسوف أقتصر في هذا المطلب على)١(المترتبة عليه

 :بيانها فيما يلي

ده: أوآ  ر لا :  

 :ينقسم المال بهذا الاعتبار إلى قسمين

  .ال ا: ا اول

: هذا مثل هـذا، أي: من المثل، وهو مناظرة الشيء للشيء، فيقال: المثلي في اللغة

ُهذا مثله و: نظيره، ويقال ْ ُمثله، كما يقالِ َ ُشبهه وشبهه: َ َُ َ ِ)٣(. 

 :والمال المثلي في الاصطلاح عرف بعدة تعريفات

ّكل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتـد بـه فهـو ": فقد عرفه الحنفية بأنه

 .)٤( "مثلي، وما ليس كذلك فهو قيمي

 .)٥( "دهما حصره كيل أو وزن أو عدد ولم تتفاوت أفرا": وعرفه المالكية بأنه

 .)٦( "ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه": وعرفه الشافعية بأنه

                                                           
المــدخل إلى الفقــه الإســلامي للــدكتور : ينظــر. ًلبــاحثين ثلاثــة عــشر قــسماقــد عــدها بعــض ا و)١(

 ).٤١٤: ص(عبدالرحمن المطيري 

 المقصود المقارنة بين الفقهاء والقانونيين في هذا التقسيم وموقف نظام المعـاملات  لأنوذلك )٢(

-  كما سيأتي-لمدنيةالمدنية منهما، وهذه الأقسام الأربعة هي التي ورد ذكرها في نظام المعاملات ا

، وكذلك هذه الأقسام الأربعة هي محـل اهـتمام القـانونيين، ولهـا أثـر واضـح في عامـة المعـاملات 

 . الجارية بين الناس

)  ث لم(، تــاج العـروس مــادة ) ٥/٢٩٦( ومـا يثلـثهما الثــاء ولمـيممقـاييس اللغــة بـاب ا:  ينظـر)٣(

)٣٠/٣٧٩.( 

 ).٩/٢٠٧(حاشية ابن عابدين   )٤(

 ).٦/١٣٥(شرح مختصر خليل للخرشي   )٥(

 ).٢/٣٦٣(مغني المحتاج : ينظر )٦(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٤٧(

 
 .)١( "كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه": وعرفه الحنابلة بأنه

ولكن مع وجود الآلات الحديثة التي تخرج الشيئين متطابقين من كل وجه أصبح 

، لـذا يمكـن أن يعـرف )٢( مع ما يراد بـه المثـلحصر المثلي بالكيل أو الوزن غير متوافق

ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون ": المثلي بأنه

 .)٣( "فرق يعتد به، وكان له نظير في الأسواق

ما ا :ل اا.  

: ، فيقـالمن القيمة، وهي واحدة القيم وهو ثمن الـشيء بـالتقويم: القيمي في اللغة

ًقومــت الــسلعة تقــويما، وأهــل مكــة : مالــه قيمــة إذا لم يــدم عــلى شيء ويثبــت، ويقــال ّ

ّثمنتها(استقمتها : يقولون  .)٤(قدرتها: أي) َ

مـا اختلفـت ": ُوالمال القيمي مقابل للمال المثلي عند الفقهـاء، وقـد عـرف بأنـه

 أو كان من المثليات آحاده وتفاوتت أفراده، بحيث لا يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق،

  .)٥( "المتساوية الآحاد التي انعدم نظيرها في السوق

م :و ن مر إ لا :  

 : ينقسم المال بهذا الاعتبار إلى قسمين

                                                           

 .)٢/٧٢١(  الروض المربع شرح زاد المستقنع )١(

 ).١٠١: ص(المال مفهومه وتقسيماته والحقوق المتعلقة به في الفقه الإسلامي : نظر ي)٢(

 ).٤٠٢: ص(عجم المصطلحات المالية والاقتصادية  م)٣(

)  و مق(، تــاج العــروس مــادة ) ٥/٤٣( ومــا يثلــثهما لقــاف والــواولغــة بــاب امقــاييس ال:  ينظــر)٤(

)٣٣/٣١٢.( 

 ).٣٧٤: ص( معجم المصطلحات المالية والاقتصادية )٥(

ــن  ــة وم ــةاأمثل ــوال القيمي ــبعض ": لأم ــادرة، ك ــواق أو أصــبحت ن ــي فقــدت مــن الأس ــات الت المثلي

عتبـار خـاص في قيميتهـا ينقلهـا إلى المصنوعات القديمة التي انقطعت مـن الأسـواق وأصـبح لهـا ا

ظائرها من وحدات المثلي، بأن نقـصت قيمتهـا نوحدة لم تعد متساوية مع كل زمرة القيميات، وكذا 

لعيــب أو اســتعمال أو غــير ذلــك فإنهــا تــصبح مــن القيميــات، كــالأدوات والآلات والــسيارات بعــد 

 ).٣٧٤: ص( المالية والاقتصادية معجم المصطلحات. " أوصافها وقيمتهاّاستعمالها؛ وذلك لتغير



 

 

)٣٩٤٨(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

  .ار: ا اول
مفرد عقارات، من عقر، وهي تدل على الثبات والدوام، فالعقار كـل  : والعقار لغة

رجـل : ُابت له أصل كالدار والأرض والنخل، وربما أطلـق عـلى المتـاع، فيقـالملك ث

ِمعقر أي
ْ  .)١(كثير المتاع: ُ

ما لا يمكن نقلـه مـن محـل إلى آخـر ": ُوالعقار اصطلاحا عرف عند الحنفية بأنه

، أما البناء والـشجر فـإنهما مـن المنقـولات، )٢( "كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار

، وبمثلـه قـال بعـض )٣(نا تابعين للأرض فيسري علـيهما حكـم العقـار بالتبعيـة إلا إذا كا

 .)٤(الحنابلة 

فرأوا أن العقار يطلق على الأرض والبنـاء  )٧( والحنابلة)٦( والشافعية)٥(وأما المالكية

 .والشجر

الأرض ومـا اتـصل بهـا مـن بنــاء : العقـار هــو":  فمـن تعريفـات المالكيـة للعقـار

 .)٨( "وشجر

 .)٩( "وهو الأرض والنخل والضياع":  تعريفات الشافعية للعقارومن

                                                           

)  ق رع(، تـاج العـروس مـادة ) ٩٥-٤/٩٠( وما يثلثهما القاف ولعينمقاييس اللغة باب ا:  ينظر)١(

)١٣/١١٠.( 

 ).٣١:ص() ١٢٩مادة ( مجلة الأحكام العدلية )٢(

 ).١١/٥٦٢(، حاشية ابن عابدين )٧/٣٣٩(البحر الرائق : ظر ين)٣(

ظاهر كلام الأئمـة بـل صريحـه أن العقـار هـو الأرض ): (٤/١٠٩(نهى جاء في مطالب أولي ال )٤(

 ).فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، وظاهر كلام أهل اللغة أو صريحه أنهما من العقار

 ).٣٧٩، ٣/٣٧٦(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٦/١٦٤(شرح الخرشي : نظر ي)٥(

 ).٤/٤٠٩(شرواني على تحفة المحتاج ، حاشية ال)٢/٩٤(مغني المحتاج : نظر ي)٦(

معونـة أولي النهـى  ،)٣٥٦-٣٥٥، ٩/٣٤٨(كـشاف القنـاع ، )١٥/١١٤(الـشرح الكبـير : نظر ي)٧(

)٦/٢٧٢(، 

 ).٣/٤٧٦( الشرح الكبير)٨(

 ).٢/٩٤( مغني المحتاج )٩(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٤٩(

 

 .)١( "والأرض والبناء والغراس هو الضيعة": ومن تعريفات الحنابلة للعقار

ما ل: اا.  

 .)٢(من النقل وهو تحويل الشيء من مكان إلى مكان:  والمنقول لغة

 اختلـف في تعريفـه بنـاء عـلى هو ما يقابل العقار، وقـد: والمنقول في الاصطلاح

ّفقـد عـرف بأنـه. اختلاف الفقهاء في تعريـف العقـار كـل مـا يمكـن نقلـه وتحويلـه، ": ُ

 .)٣( "كالنقود، والعروض، والمكيلات، والموزونات

 .)٤(ويشمل ذلك أيضا الحيوانات، والسيارات، والطائرات وما أشبه ذلك

 : ء ر لا :  
 :ال بهذا الاعتبار إلى قسمينينقسم الم

  .ال ا: ا اول

ُأعملتـه كـذا : من العمل، وهو عام في كل فعـل يفعـل، يقـال: الاستعمال في اللغة ُْ ْ

ُواستعملته، أي ُ ْ ُجعلته عاملا، ويقال: ْ ُ ُأعملتـه فـيما يعـد : استعملت الثوب ونحوه، أي: ْ ُْ ْ

 .)٥(له

هو الذي ينتفع بـه مـع بقـاء عينـه كالعقـارات : لاح والمال الاستعمالي في الاصط

 .)٦(والأثاث والآلات

                                                           

 ).٧/٥٠٤( كشاف القناع )١(

) ن ق ل(، تـاج العـروس مـادة )٥/٤٦٣(مقـاييس اللغـة بـاب النـون والقـاف ومـا يثلـثهما : ينظر )٢(

)٣١/٢٣.( 

 ).٣١:ص() ١٢٨مادة ( مجلة الأحكام العدلية )٣(

 ).٤٤٨:ص(معجم المصطلحات المالية :  ينظر)٤(

 المــصباح المنـير في غريــب ،)٤/١٤٥( والمـيم ومــا يثلـثهما لعــينمقـاييس اللغــة بـاب ا: ينظـر )٥(

 ).٢/٣٨(الشرح الكبير 

، المال مفهومه وتقسيماته والحقـوق المتعلقـة بـه )٥٨:ص(ية معجم المصطلحات المال: ينظر )٦(

، المــدخل إلى الفقــه الإســلامي للــدكتور عبــدالرحمن المطــيري )١٠٦: ص(في الفقــه الإســلامي 



 

 

)٣٩٥٠(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ما ا :ل اا.  

ًمن هلك الشيء هلكا من باب ضرب، فالهاء واللام والكاف يدل : الاستهلاك لغة َْ َ َ

ُالــسقوط، فيقــال للميــت هلــك، واســتهلكته مثــل : عــلى كــسر وســقوط، ومنــه الهــلاك ْ َُ َ َ

ُأهلكته ْ)١(. 

هو الذي لا يمكن الانتفـاع بـه إلا باسـتهلاك :  والمال الاستهلاكي في الاصطلاح

 .)٢(عينه، كالطعام والشراب والحطب ونحوها

را : ر لا :  

 :ينقسم المال بهذا الاعتبار إلى قسمين

  .ال اص: ا اول

ًمـن خـصه بالـشيء خـصا وخـصوصا وخـصوص: الخاص لغة ً : ّية، واختـصه بكـذاّ

اخـتص فـلان : ضد العام والعامة، وهو من تخصه لنفسك، ويقـال: ّخصه به، والخاصة

 .)٣( بالأمر، وتخصص له، إذا انفرد

هو الذي يملكه شخص معـين أو أشـخاص محـصورون، غـير :  والمال الخاص

 .)٤(مشاع للعموم، يختص به مالكه رقبة ومنفعة

                                                                                                                                                      

 ).٤١٦: ص(

المصباح المنير في غريب الـشرح  ،)٦/٦٢( والكاف وما يثلثهما لهاءمقاييس اللغة باب ا:  ينظر)١(

 ).٢/١٤٠(الكبير 

، المال مفهومه وتقسيماته والحقـوق المتعلقـة بـه )٥٨:ص(معجم المصطلحات المالية : رينظ )٢(

، المــدخل إلى الفقــه الإســلامي للــدكتور عبــدالرحمن المطــيري )١٠٦: ص(في الفقــه الإســلامي 

 ). ٤١٦: ص(

ـــادة : نظـــري )٣( ـــصحاح م ـــار ال ـــادة )١٧٧: ص) (خ ص ص(مخت ـــاج العـــروس م ) خ ص ص(، ت

)١٧/٥٥٠.( 

، المـال مفهومــه وتقــسيماته والحقــوق )٣٩١-٣٩٠:ص(معجــم المــصطلحات الماليــة :  ينظـر)٤(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٥١(

 
ما ا :ل اا.  

عمهم : ًعم الشيء يعم عموما، أي شمل الجماعة، ويقال: الشامل، يقال: ام لغةالع

 . )١(والعامة ضد الخاصة بالعطية،

هو ما كان مخصصا لمصلحة عموم الناس ومنـافعهم، ولم يتعـين :  والمال العام

 .)٢(مالكه منهم، كالانتفاع بالهواء والظل والشوارع والطرق والمقابر العامة ونحوها

                                                                                                                                                      

 ).١/٢٦٥(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )١٠٧: ص(المتعلقة به في الفقه الإسلامي 

 ).٤٥٥: ص) (ع م م(مختار الصحاح مادة : نظري )١(

تقــسيماته والحقــوق ، المــال مفهومـه و)٣٩٢-٣٩١:ص(معجــم المـصطلحات الماليــة :  ينظـر)٢(

 ).١/٢٦٥(، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )١٠٧: ص(المتعلقة به في الفقه الإسلامي 



 

 

)٣٩٥٢(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

اما  :  
 ،وأ مما  لا   

  و:  
  . ال  امم: ا اول

 ت ة مما  لف اُّ  :  

 الحق المالي الذي يرد على الشيء، والشيء هو محل المال هو": التعريف الأول

 .)١( "هذا الحق

� الحق ذو القيمة الماليـة أيـا كـان ذلـك الحـق، سـواء المال هو": التعريف الثاني

�أكان عينيا، أم شخصيا، أم حقا من الحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية � �" )٢(. 

الحق الذي يمكـن تقـدير محلـه : المال هو الحق المالي، أي": التعريف الثالث

 . )٣( "بالنقود

تضح بأن المال عند القانونيين هو الحق، وبيان ذلك من خلال التعريفات السابقة ي

 :في الآتي

٤(الحق المالي: أن المراد بالحق في حقيقة المال: أو( . 

ًوالحقوق المالية التي يكون الشيء محلا لها متنوعة، منها الحقوق العينية الأصيلة 

ية كحق الـرهن كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق، ومنها الحقوق العينية التبع

وحق الامتياز، ومنها الحقوق الشخصية كحق المشترى في تـسلم المبيـع وفى انتقـال 

                                                           

 ).٨/١٠ (  للسنهوريالوسيط )١(

 ).٨/١٠(  للسنهوري الوسيط )٢(

 ).٣ :ص ( الحقوق العينية الأصلية للدكتور حسن الذنون)٣(

 كحـق الإنـسان بالحيـاة، وحـق  العام فالحق حق عام وحق خاص،:ينقسم إلىفي القانون  الحق )٤(

 حقوق مالية، وحقوق غير :نقسم إلىيالحق الخاص الإنسان بالتفكير وغيرها من الحقوف العامة، و

:  ينظـر. حق الإنسان في تكوين الأسرة والزواج وهذا ما يتناوله قانون الأحـوال الشخـصية:مالية مثل

، )١٢: ص(يعة الإســـلامية للـــشيخ الخفيـــف ، الملكيـــة في الـــشر)٨/١١٨(الوســـيط للـــسنهوري 

 ).١٧: ص(المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه 



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٥٣(

 
ملكيته إليه، وحق المستأجر في تسليم العين المـؤجرة وفى تمكينـه مـن الانتفـاع بهـا، 

ــغ القــرض ، ومنهــا )١(وحــق المــؤجر في اســتردادها، وحــق المقــرض في اســترداد مبل

 ير مـادي وهـي مـا يـسمى بـالحقوق الذهنيـة أو المعنويـةالحقوق التي تقع على شيء غ

والفنية، ويطلـق عليهـا كـذلك الملكيـة الفكريـة والتـي منهـا حقـوق الملكيـة الـصناعية 

  ،)٢(والملكية التجارية، فهذه يشملها الحق المالي في شقها المالي فقط دون الأدبي

                                                           

 يتـصل بالـشيء  الحـقفالحق العيني سلطة قانونيـة مبـاشرة عـلى الـشيء محـل الحـق، فـصاحب )١(

ًاتصالا مباشرا دون وسيط، أما الحق الشخصي فعلاقة تقوم بين دائن ومـدين ولكـن الـدائن لا يتـصل  ً

 الـشيء نصب عـلىا وإنما يتصل به بوساطة المدين، وهذا يجعل الحق العيني يً مباشرًبالشيء اتصالا

ًانصبابا مباشرا، مثال ذلك  صـاحب الحـق العينـي والمـستأجر صـاحب الحـق الك الرقبةمالمؤجر  :ً

 الشخصي، فالمؤجر يباشر سلطته على الشيء مباشرة دون وسـاطة، أم المـستأجر فـلا يبـاشر سـلطته

مباشرة على العين المؤجرة وإنما يطالب المـؤجر بتمكينـه مـن الانتفـاع بـالعين، فـلا يـصل إليهـا إلا 

بواسطة المؤجر،  فالحق الشخصي يتكون من عناصر ثلاثة هي الـدائن والمـدين ومحـل الحـق، أمـا 

 .الحق العيني فيكفي في تكوينه عنصران هما صاحب الحق ومحل الحق

ــر ــيط :ينظ ــى قاســم ،)١٧٩، ٨/١٧٤( للــسنهوري الوس ــوم القانونيــة ليحي  المــدخل لدراســة العل

 ).٣:ص(، الحقوق العينية الأصلية للدكتور حسن الذنون )٢٢٧:ص(

جـاء في نظــام المعــاملات المدنيـة في المملكــة العربيــة الــسعودية مـن المــادة الخامــسة والعــشرين 

): ١٩ص(ة الـسادسة والعـشرين ، وجاء في المـاد)ًيكون الحق المالي شخصيا أو عينيا): (١٩:ص(

الحقوق العينية الأصيلة هـي حـق الملكيـة، وحـق الانتفـاع -٢يكون الحق العيني أصليا أو تبعيا-١(

وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفـاق وحـق الوقـف، ومـا يعـد كـذلك بموجـب النـصوص 

 كذلك بموجب النصوص الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد-٣.النظامية

 .)النظامية

هـو الحـق : شـق مـالي وشـق أدبي، والمـراد بالـشق الأدبي:  الحقـوق الذهنيـة تتـألف مـن شـقين)٢(

المتعلق بالشخصية مثل حق المؤلـف في تقريـر نـشر مـصنفه وحقـه في نـسبة مـصنفه إليـه وفي دفـع 

ن صاحبه من التعديل على ّالاعتداء عنه وفي سحب مصنفه من التداول، وكذلك فإن هذا الحق  يمك



 

 

)٣٩٥٤(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ّومن ثم تعتبر مالا َ)١(. 

م :لا مادي، أما الماديات فيطلق عليها القانونيون أن هذا الحق المالي معنوي 

 . وسيأتي بيانه في المطلب الثاني)٢(مصطلح الشيء

الحق يكون دائما غير مادي، والمادي هو الـشيء محـل الحـق، : (قال السنهوري

وأما الحق فهو معنوي أي يقوم في الفكر مجردا غير محسوس، وكل من الحق العيني 

 هـو معنـوي ولا -ن اللـذان يقعـان عـلى الـشيء المـاديوهما الحقا-والحق الشخصي

يمكن أن يكون ماديا، فحق الملكيـة معنـوي يقـع عـلى شيء مـادي، وكـذلك الحقـوق 

العينية الأخرى أصلية كانت أو تبعية كحق الانتفاع وحق الارتفـاق وحـق الـرهن وحـق 

عمـلا أو الامتياز والحقوق الشخصية جميعها سواء كان محلها نقل حق عيني أو كـان 

 )٣( )امتناعا عن عمل معنوية لامادية، وإن كانت تتعلق بأشياء مادية

 : سواء كان عينيا أم شخصيا أم ذهنيا في شقه المالي-الماليالحق أن هذا- 

ّيعتبر فيه إمكان تقويمه بالنقد، ومن ثم يصح أن يطلق عليه مسمى المال َ. 

                                                                                                                                                      

هـو حـق اسـتغلال مؤلفـه : مؤلفه وإعادة النظر فيه حتى لو باعه للناشر، وأما الشق المالي فـالمراد بـه

 ).٣٦٨، ٨/٢٥٨( للسنهوري الوسيط: ينظر. لنتاجه ماليا بنقله للجمهور، وهو ما يسمى بحق النشر

ـــف ، الملكيـــة في الـــشريعة)٨/٢٥٦(الوســـيط للـــسنهوري :  ينظـــر)١(  الإســـلامية للـــشيخ الخفي

 .)٧٠٥: ص( المدخل إلى القانون للدكتور حسن كيرة ،)٢٠-١٦:ص(

 ).٢٥٤، ١٧٤، ٨/١٥( للسنهوري الوسيط :ينظر )٢(

 ).٢٥٤/ ٨( للسنهوري الوسيط )٣(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٥٥(

 

ما ا: مما  لا أ.  

من خلال ما سبق تقريره في المطلب السابق يتضح أن المال هو الحق ذو القيمـة 

 : المالية، وهذا الحق المالي ينقسم إلى

 .الحقوق العينية الأصلية والتبعية: القسم الأول

 .الحقوق الشخصية: القسم الثاني

 .الحقوق الذهنية في شقها المالي: القسم الثالث

 .)١(قسم من هذه الأقسام الثلاثة في المطلب السابقوقد سبق بيان وإيضاح كل 

                                                           

 ).٢٩-٢٨: ص(:  ينظر)١(



 

 

)٣٩٥٦(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ا ء، : ال واا  قا  
  :و  وع

  . اء  امم: اع اول

أهمية معرفة حقيقة الشيء تكمن في الفرق بينه وبين المال، لذا وجب بيان حقيقة 

 .الشيء ليتضح الفرق بينهما

 :الشيء عند القانونيين بعدة تعريفات، منهاُوقد عرف 

 .)١(أن الشيء هو محل الحق المالي: التعريف الأول

�كل كائن له ذاتية في الوجود سواء كان ماديا يدرك : أن الشيء هو: التعريف الثاني

�بالحس كالأرض والجماد والنبات والحيـوان أو كـان شـيئا معنويـا كأفكـار المـؤلفين  ً

 .)٢(لعلامات التجارية والاختراعات وا

ًويشترط القانونيون في الأشياء التي تعتبر محلا صالحا للحقوق المالية أن يـصح 

التعامل بها ولا تخرج عن التعامل لا بطبيعتها ولا بحكم القانون، فالأشياء التي تخـرج 

: عن التعامل بطبيعتها هي تلك الأشـياء التـي لا يمكـن حيازتهـا أو الاسـتئثار بهـا، مثـل

أشعة الشمس، ماء البحر، الهواء الطلق ونحوها، وأما الأشياء التي تخرج عن التعامـل 

بها بحكم القانون، فهي كل شيء يمنع القـانون التعامـل بـه، فـلا يـصح أن يكـون محـلا 

للحقوق المالية، مثل المخـدرات والحـشيش والأفيـون والأشـياء التـي تـدخل ضـمن 

 .)٣(ن الممنوعات في القانونالأموال العامة في الدولة، ونحوها م

                                                           

: ص(، المــدخل لدراســة العلــوم القانونيــة ليحيــى قاســم )٨/١٠ (  للــسنهوريالوســيط:  ينظــر)١(

 ).٣: ص(، الحقوق العينية الأصلية للدكتور حسن الذنون )٢٢٧

 ).١٧٣:ص(نظرية الحق للدكتور محمد المنصور:  ينظر)٢(

كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم : (اء فيهجو، )٨/٨(الوسيط للسنهوري :  ينظر)٣(

 ).ًالقانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٥٧(

 
مع اا :مما  ءا أ.  

 :)١(الأشياء عند القانونيين تنقسم إلى قسمين 

أن يكـون لهـا : الأصـل في الأشـياء أن تكـون ماديـة أي: أشياء مادية: القسم الأول

حيــز مــادي محــسوس كــالأراضي والمبــاني والمركبــات والمــواشي والمحــصولات 

 .أكولات والمشروباتوالم

 : والأشياء المادية لها تقسيمات مختلفة باعتبارات عديدة، وهي كما يلي

 .تقسيم الأشياء باعتبار كونها عقار أو منقول-١

 .تقسيم الأشياء باعتبار قابليتها للاستهلاك من عدمه-٢

 . تقسيم الأشياء باعتبار كونها مثلية أو قيمية-٣

 .)٢(ونها عامة أو خاصة  تقسيم الأشياء باعتبار ك-٤

الشيء غير المادي هو الذي لا يدرك بالحس وإنما : أشياء غير مادية: القسم الثاني

يدرك بالفكر، وأكثر الأشياء غير المادية هي نتاج الذهن، لـذا أمكـن تـسميتها بالأشـياء 

الذهنية، ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء الماديـة، ولكـن تقـدم الفكـر البـشرى مـع 

اختراع الطباعة وازدهارها والتجارة والصناعة أخذ ينشأ بالتدريج أشياء غير ماديـة، أي 

أشياء غير ذات حيز محـسوس، هـي نتـاج العقـل البـشرى مـن تـأليف أدبي وفنـي ومـن 

 .)٣(مخترعات ومبتكرات في الصناعة والتجارة 

                                                           

 .)٢٥٤، ١١، ٨/١٠(لسنهوري لالوسيط :  ينظر)١(

 .)٨/١١(للسنهوري الوسيط :  ينظر)٢(

 .)٨/١٠(للسنهوري الوسيط :  ينظر)٣(



 

 

)٣٩٥٨(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ع اا :مما  ءال واا  رما.  

 :خلال بيان حقيقة المال وحقيقة الشيء، يتضح الفرق بينهما فيما يليمن 

ــك : أولا ــضح ذل ــق، ويت ــل الح ــو مح ــشيء فه ــا ال ــالي، وأم ــق الم ــو الح ــال ه أن الم

بالشخص الذي يملك منزلا فإن له فيـه مـال وهـو حـق الملكيـة، وهـو حـق معنـوي لا مـادي 

 .)١(؛ لكونه ورد عليه حق الملكية كما سبق، وأما المنزل ذاته فليس بمال، وإنما هو الشيء

أن المال أوسع من الشيء؛ لأن المال يشمل الحقـوق الشخـصية والحقـوق : ثانيا

العينية والحقوق الذهنية في شقها المالي، بينما الشيء يصلح أن يكون محلا للحقـوق 

المالية العينية، والحقوق الذهنية المعنويـة، أمـا الحـق الشخـصي فالـشيء لا يـصلح أن 

يكون محلا له؛ لأن محل الحقوق الشخصية هـو القيـام بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل، 

 .)٢(فمحلها الأداء، وبالتالي كان المال أوسع من الشيء

لا يوجد تلازم بـين الأشـياء والأمـوال، فـيمكن أن يكـون هنـاك شيء دون أن : ثالثا

ن يكـون هنـاك شيء أ فمثـال يكون مالا، ويمكن أن يكون هناك مال دون أن يكون شـيئا،

في الأشياء التي لا مالـك لهـا فهـي أشـياء لكونهـا تـصلح أن تكـون : دون أن يكون مال

محلا للحقوق المالية، ولكنها ليست بأموال فلا يوجد عليهـا حـق الملكيـة، ومثـال أن 

في الحقوق الشخصية فهي علاقة بين دائن ومـدين : يكون هناك مال دون أن يكون شيئا

 بعمل أو امتناع عن عمل، ومحلها هو الأداء وهو مال لأنه حق ذو قيمة موضوعها القيام

 .)٣(مالية وليس محله الشيء

                                                           

ـــر)١( ـــسنهوري : ( ينظ ـــف ، )١٧٤، ١١-٨/٨ال ـــشيخ الخفي ـــلامية لل ـــشريعة الإس ـــة في ال الملكي

ــم )١٦:ص( ــى قاس ــة ليحي ــوم القانوني ــدخل لدراســة العل ــدخل إلى القــانون ، )٢٢٧: ص(، الم الم

 ).٧٠٥ :ص(حسن كيرة للدكتور 

 ).١٧٣: ص(نظرية الحق للدكتور محمد المنصور :  ينظر)٢(

 ).١٧٣: ص(نظرية الحق للدكتور محمد المنصور :  ينظر)٣(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٥٩(

 
ا ا :  

  ارم   ال وأ  اء 
   ، )١(وامم و م ات ام ادي

  :و ن
  : ا اول

  رماممء واا  لا   
 ، ديا مت اا م و  

  :و ن
  .ارم   ال  اء وامم: اع اول

 :بعد النظر والتأمل في حقيقة المال بين الفقهاء والقانونيين نستنتج الآتي

ل بــين الفقهــاء والقــانونيين، فالفقهــاء هنــاك تفــاوت في عــدد عنــاصر المــا: أولا

متفقون على كون الأعيان من الأموال ومختلفون فيما بينهم في كون المنافع والحقوق 

،أما القانونيون فاعتبروا أن المال مكون من عنصر واحد وهـو )٢(داخلة في حقيقة المال

 شـقه الحق المالي المشتمل على الحق العيني والحـق الشخـصي والحـق الـذهني في

، ممــا يتــضح معــه أن دائــرة المــال في الفقــه أوســع منهــا في القــانون؛ لتعــدد )٣(المــالي

 .عناصره

                                                           

ظام المعاملات المدنيـة الـسعودي هـو مجموعـة مـن القواعـد والأحكـام القانونيـة التـي تـنظم  ن)١(

ام الـشريعة الإسـلامية، وقـد صـدر هـذا النظـام العلاقات المدنية بين الأفـراد والكيانـات وفقـا لأحكـ

تطبيـق : ، وقـد تـضمن النظـامهــ٢٩/١١/١٤٤٤بتـاريخ ) ١٩١/م(بموجب المرسوم الملكي رقم 

النظام، الأشخاص، الأشياء والأموال، أنواع الحق، الحقوق الشخصية، الالتزامـات، العقـد، الـضرر 

لتـزام، انقـضاء الالتـزام، العقـود، الحقـوق والتعويض، الأوصاف العارضـة عـلى الالتـزام، انتقـال الا

 .العينية، أحكام ختامية، قواعد كلية

 ).١٨، ١٤:ص(:  ينظر)٢(

 )٢٩-٢٨: ص (: ينظر)٣(



 

 

)٣٩٦٠(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

يـشمل الأشـياء -وهـو الـذي سـبق ترجيحـه-أن المال عند جمهور الفقهاء : ثانيا

ً، لأن الفقهــاء يعتــبرون المــال مكونــا مــن )١(الماديــة كالأعيــان وغــير الماديــة كالمنــافع

ة ولا يفرقون بين المال والـشيء، وأمـا المـال عنـد القـانونيين فهـو الأشياء التي لها قيم

ــانونيين يجعلــون  ــا؛ لأن الق ــون مادي ــادي ولا يمكــن أن يك ــير الم ــوي غ ــق المعن �الح

 .)٢(الماديات من قبيل الأشياء لا الأموال كما سبق التفريق بينهما

الحـق المـالي أن القانونيين اعتبروا أن المال مكون مـن عنـصر وحيـد وهـو : ثالثا

،كما في ملك المنزل فـإنهم )٣(دون محل الحق الذي يعبرون عنه بالشيء ففرقوا بينهما 

ًيعتبرون أن المال هو حق الملكية المعنوي فقط، أما المنزل فإنهم لا يعتبرونه مالا بل 

ــل  ــل الحــق ب ــين الحــق ومح ــاء فــإنهم لا يفرقــون ب ــياء، أمــا الفقه هــو شيء مــن الأش

 .)٤(ينْ في حقيقة المالَيعتبرونهما داخل

ًأن الفقهاء والقانونيين وإن اتفقوا في كون الحق عنصرا من عناصر المـال، : رابعا

إلا أنهم اختلفوا في حدود هذا الحق، فجمهـور الفقهـاء اعتـبروا الحـق المـالي الـذي 

ــراده ــاق فقــط عــلى تفــصيل عنــدهم في أف ــل المعاوضــة هــي حقــوق الارتف ــا )٥(يقب ، أم

أرادوا بالحق هنا هو الحق المسلط عـلى الأشـياء كـالحق العينـي والحـق القانونيون ف

، ممـا يتـضح )٦(الشخصي الذي يقصد منه الالتزام والحق الذهني في شـقه المـالي فقـط

معه اختلافهم في حدود الحق، فالقـانونيون متوسـعون في معنـى الحـق هنـا، والفقهـاء 

 .)٧( شبيهة بالمنافع عندهمأرادوا به حقوق الارتفاق التي تتبع الملكية وهي

                                                           

  ).١٧، ١٣ :ص: (ينظر )١(

 .)٣١ -٢٨: ص: ( ينظر)٢(

 ).٣١ -٢٨: ص: ( ينظر)٣(

 ).١٣: ص: ( ينظر)٤(

 )١٨: ص(:  ينظر)٥(

 ).٢٩-٢٨: ص(:  ينظر)٦(

ــر)٧( ــرشي  : ينظ ــاج )٧/١٦(، )٥/٢١(شرح الخ ــاع ) ٢٤٨، ٢/٢٤٢(، مغنــي المحت ــشاف القن ك

)٣٠٠-٨/٢٩٦(، )٧/٢٩٦(. 



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٦١(

 

اتفق عامـة الفقهـاء المعـاصرين والقـانونيون عـلى اعتبـار ماليـة الحقـوق : خامسا

، وكـذلك )١(المعنوية أو ما تسمى بالحقوق الذهنية والفكرية، وذلـك في شـقها المـالي

  .)٢(اتفقوا في عدم اعتبار ماليتها في شقها الأدبي

                                                           

 ).٢٩، ٢١: ص(:  ينظر)١(

 ).٢٩، ٢١:ص(:  ينظر)٢(



 

 

)٣٩٦٢(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

مع اا :  
ا م لا   ديا مت ا.  

 المال كل ماله ":عرف نظام المعاملات المدنية المال في المادة العشرين ونصها

 .)١("قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق

وعند النظر لهذا التعريـف يتـضح لنـا جليـا أن المـنظم وافـق جمهـور الفقهـاء في 

فـق القـانونيين؛ لكـون المـال اشـتمل عـلى الأعيـان والمنــافع ، ولم يوا)٢(حقيقـة المـال

والحقوق وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بخلاف القانونيين فإنهم يقـصرون المـال 

  .)٣(على الحق المالي فقط كما سبق

ــافع  وفي الحقيقــة توســعة المــنظم لحقيقــة المــال باشــتماله عــلى الأعيــان والمن

يد عن بقية القـوانين المدنيـة التـي اقتـصرت عـلى كـون والحقوق مناسبة وفيها تميز فر

 .المال هو الحق المالي فقط

 - ولم أجد تفسيرا لمعنى الحق هنا في تعريف المال في نظام المعاملات المدنية

 هل المراد به المعنى الفقهي -لكونه لم تصدر له لائحة تفسيرية في وقت كتابة البحث

 .ق عند القانونيين وهو الحق العيني والحق الشخصيالمقابل للأعيان، أم المراد به الح

والأقرب أن المراد به هـو الحـق الفقهـي المقابـل للأعيـان؛ لكـون المـنظم وافـق 

 .جمهور الفقهاء في التعريف، ولكونه جعله قسيما للأعيان والمنافع

: وعرف نظام المعاملات المدنية كذلك الأشياء في المـادة التاسـعة عـشرة بأنهـا

ًء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلا للحقوق المالية، عدا الأشـياء التـي كل شي"

                                                           

 ).١٨: ص: (نظام المعاملات المدنية:  ينظر)١(

 ).١٣: ص(:  ينظر)٢(

 ).٢٩-٢٨: ص(:  ينظر)٣(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٦٣(

 

لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحـد بحيازتهـا، أو التـي تمنـع النـصوص النظاميـة أن تكـون 

 )١( ".ًمحلا للحقوق المالية

ويتضح من خلال التعريف للأشياء أن المنظم وافق القانونيين في حقيقة الأشـياء 

 .ًا محلا للحقوق الماليةفي كونه

وعليـه فــإن المــنظم وافــق جمهــور الفقهــاء في حقيقــة المــال وعنــاصره، ووافــق 

 .)٢(القانونيين في حقيقة الأشياء

وبالتأمل نجد أن تعريف جمهور الفقهاء للمال المشتمل عـلى الأعيـان والمنـافع 

لقـانونيون، فلـو والحقوق يغني عن الفصل والتفريق بين الأشياء والأموال الذي قـرره ا

 ": اقتصر المنظم في نظام المعاملات المدنيـة عـلى تعريفـه للـمال الـذي ذكـره بقولـه

لكـان أولى  )٣( "المال كل ماله قيمة مادية معتبرة في التعامل مـن عـين أو منفعـة أو حـق

  .من تفرقته بين الأموال والأشياء

                                                           

 .)١٨: ص(نظام المعاملات المدنية :  ينظر)١(

 ).٣٠، ١٣: ص(:  ينظر)٢(

 ).١٨: ص(نظام المعاملات المدنية :  ينظر)٣(



 

 

)٣٩٦٤(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

ما ا :  
  واممارم  أ ال  اء 

 ، ديا مت اا م و   
  :و ن

  .ارم  أ ال  اء وامم: اع اول

 :بعد النظر والتأمل في أقسام المال بين الفقهاء والقانونيين نستنتج الآتي

الحقـوق الماليـة وهـي أن القانونيين اقتصروا في أقـسام المـال عـلى أقـسام : أولا

، أمـا الفقهـاء فـإنهم )١(الحق العيني والحق الشخصي والحـق الـذهني في شـقه المـالي

 من أبرزها العقار والمنقول، والمـثلي )٢(قسموا الأموال إلى تقسيمات عدة سبق ذكرها

والقيمــي، والاســتهلاكي وغــير الاســتهلاكي، والعــام والخــاص، ممــا يتــضح معــه أن 

 .أكثر من تقسيمات القانونيينتقسيمات الفقهاء 

أن الفقهاء قسموا المال إلى عقار ومنقول، ومثلي وقيمي، واستهلاكي وغير : ثانيا

، وأما القانونيون فـإنهم اعتـبروا هـذه التقـسيمات مـن قبيـل )٣( وعام وخاص استهلاكي،

�الأشياء لا الأموال؛ لكون المال لا يكون شيئا ماديا عندهم كما سبق تقريره ً )٤(. 

                                                           

 ).٣٠:ص( : ينظر)١(

 ).٢٧-٢٣: ص(:  ينظر)٢(

 ).٢٧-٢٣: ص(:  ينظر)٣(

 ).٣١: ص(:  ينظر)٤(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٦٥(

 
مع اا :  

  . م ات ام ادي  أ ال

، )١(عقد نظام المعاملات المدنية فصلا بين فيه حقيقة الأموال والأشياء وأقسامهما

 وأما القـانونيون فـإنهم اعتـبروا )٢(وقد سبق أن الفقهاء قسموا المال إلى عقار ومنقول،

، وأمـا نظـام المعـاملات المدنيـة فإنـه اعتـبر )٣( لا الأمـوالهذا التقسيم من قبيل الأشياء

العقـار كـل ": العقار والمنقول من قبيل الأشياء، فقد جاء في المادة الثانيـة والعـشرين

شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في الهيئة، ومـا عـدا ذلـك فهـو 

  .)٤( "منقول

، وأما القانونيون فـإنهم اعتـبروا هـذا )٥(ميوقسم الفقهاء المال إلى مثلي وقي

، في حين نجد أن نظام المعـاملات المدنيـة )٦(التقسيم من قبيل الأشياء لا الأموال

اعتبر تقسيم المثلي والقيمي من قبيل تقسيم الأشياء، فقد جاء في المادة الحادية 

يمكـن أن الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث - ١":والعشرين

الأشياء القيمية هي ما - ٢.ًيقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا

ًتتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود أمثال لها  ً

 .)٧( "في التداول

                                                           

 ).١٨: ص(نظام المعاملات المدنية  : ينظر)١(

 ).٢٥-٢٤: ص: ( ينظر)٢(

 ).٣١ :ص(:  ينظر)٣(

 ).١٨: ص(المدنية نظام المعاملات :  ينظر)٤(

 ).٢٤-٢٣: ص( : ينظر)٥(

 ).٣١: ص( : ينظر)٦(

 ).١٨: ص(نظام المعاملات المدنية  : ينظر)٧(



 

 

)٣٩٦٦(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

، وأمـا القـانونيون فـإنهم )١(وقسم الفقهـاء المـال إلى اسـتهلاكي وغـير اسـتهلاكي

، في حين أن نظام المعاملات المدنية )٢(بروا هذا التقسيم من قبيل الأشياء لا الأموالاعت

اعتبر تقسيم الاستهلاكي وغير الاستهلاكي من قبيل تقسيم الأشياء، فقد جاء في المادة 

بحـسب مـا -الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها": الثالثة والعشرين

كها أو إنفاقها، ويعـد قـابلا للاسـتهلاك كـل مـا أعـد في المتـاجر  في استهلا-أعدت له

 .)٣("للبيع

، وأما القانونيون فإنهم اعتبروا هذا التقسيم )٤(وقسم الفقهاء المال إلى عام وخاص

، في حين أن نظام المعاملات المدنية اعتـبر تقـسيم العـام )٥(من قبيل الأشياء لا الأموال

لأشياء، وبهـذا وافـق الفقهـاء في تقـسيمهم للـمال العـام والخاص من قبيل الأموال لا ا

تـسري عـلى المـال العـام النـصوص ": والخـاص، جـاء في المـادة الرابعـة والعـشرين

  .، مما يتضح معه كون المنظم اعتبرها من الأموال)٦( "النظامية الخاصة به

 حقيقـة وفي الحقيقة بما أن المنظم في نظام المعاملات المدنية وافق الفقهـاء في

المال، وأن عناصره متكونة من الأعيان والمنافع والحقوق، ولا إشكال عنده في كـون 

ُالمال يكون ماديـا كالأعيـان وغـير مـادي كالمنـافع والحقـوق، فكـان الأولى أن تعتـبر  ً

ًمــن كونــه عقــارا أو منقــولا، ومثليــا أو قيميــا، واســتهلاكيا وغــير -التقــسيمات الــسابقة  ً ً ًً

بيل الأموال لا الأشياء؛ لأن السبب الذي جعل القانونيين يجعلونه من  من ق-استهلاكي

قبيل الأشياء هو اقتصارهم في حقيقة المال عـلى أنـه الحـق المعنـوي لا المـادي كـما 

 .سبق

                                                           

 ).٢٦: ص(:  ينظر)١(

 ).٣١: ص(:  ينظر)٢(

 ).١٨: ص(نظام المعاملات المدنية  : ينظر)٣(

 ).٢٧-٢٦: ص(:  ينظر)٤(

 ).٣١: ص(:  ينظر)٥(

 ).١٨: ص(نظام المعاملات المدنية :  ينظر)٦(



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٦٧(

 
ا 

في ختام هذا البحث أتوجه بحمد االله عز وجل وشكره على ما يسر من كتابـة هـذا 

 : لتوصيات، وهي على النحو التاليالبحث، وهذا ذكر لأهم النتائج وا

ا أ :  

ما كـان لـه قيمـة ماديـة بـين النـاس، وجـاز شرعـا :  المال في الاصلاح الفقهي-١

 .الانتفاع به في حال السعة والاختيار

 . تعد المنافع من الأموال عند جمهور الفقهاء، خلافا للحنفية-٢

عند جمهـور الفقهـاء، خلافـا  -في الجملة- تعد حقوق الارتفاق من الأموال -٣

 .للحنفية

 . اعتبر عامة الفقهاء المعاصرين مالية الحقوق المعنوية-٤

 الحق المالي الـذي يـرد عـلى الـشيء، والـشيء هـو هو: المال عند القانونيين -٥

 .محل هذا الحق

أن دائرة المال في الفقه أوسع منها في القانون؛ لتعدد عناصر المال ومكوناته  -٦

 .هفي الفق

ْالفقهاء بين الحق ومحل الحـق، بـل يعتـبرونهما داخلـين في حقيقـة  لا يفرق -٧ َ

 .المال

كـل مالـه قيمـة ماديـة معتـبرة في :  حقيقة المـال في نظـام المعـاملات المدنيـة-٨

 .التعامل من عين أو منفعة أو حق

 . وافق المنظم جمهور الفقهاء في حقيقة المال، ولم يوافق القانونيين-٩

كـل شيء مـادي أو غـير مـادي : يقة الأشياء في نظام المعاملات المدنيـة حق-١٠

ًيصح أن يكون محلا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد 

 .ًبحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلا للحقوق المالية



 

 

)٣٩٦٨(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

 .ًء في كونها محلا للحقوق المالية وافق المنظم القانونيين في حقيقة الأشيا-١١

 أن الفقهاء قسموا الأموال إلى تقسيمات عدة من أبرزهـا العقـار والمنقـول، -١٢

والمـثلي والقيمـي، والاســتهلاكي وغـير الاسـتهلاكي، والعــام والخـاص، في حــين أن 

القانونيين اقتصروا في أقسام المـال عـلى أقـسام الحقـوق الماليـة وهـي الحـق العينـي 

 الشخصي والحق الذهني في شقه المالي، واعتبروا العقار والمنقول، والمثلي والحق

والقيمــي، والاســتهلاكي وغــير الاســتهلاكي، والعــام والخــاص مــن أقــسام الأشــياء لا 

 .الأموال

ــول، والمــثلي -١٣ ــار والمنق ــسيم العق ــار تق ــانونيين في اعتب ــنظم الق ــق الم  واف

من قبيل الأشياء، ووافـق الفقهـاء في اعتبـار والقيمي، والاستهلاكي وغير الاستهلاكي 

 .تقسيم العام والخاص من قبيل الأموال

 :ات

دراســة مقارنــة للموضــوعات الفقهيــة الأصــيلة كأهليــة العاقــد وبيــوع الخيــار -١

وغيرهما بين الفقه الإسلامي والقانون مع تطبيق ذلك على ما ورد في نظام المعاملات 

 .المدنية السعودي

تمام بنظام المعاملات المدنية الـسعودي مـن خـلال الاطـلاع عليـه وفهـم الاه-٢

 .مواده، فإن ذلك يسهم في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٦٩(

 
 اس ا  

 آن اا. 

  أحكام المـال في القـرآن الكـريم، عبـد الإلـه عبـد الكـريم العبـد االله، دار عبـاد

 م٢٠١٨-هـ١٤٣٥ القاهرة، الطبعة الأولى -الرحمن

  أحكام المعاملات الشرعية، للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة

 . هـ١٤٣١

  أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، زكريـــا بــن محمـــد بــن زكريـــا

 .الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ

 لـرحمن الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، تأليف جلال الدين عبـد ا

 -بن أبي بكر السيوطي، تحقيق محــمد حـسن محــمد الـشافعي، دار الكتـب العلميـة 

 .م٢٠١٠بيروت، الطبعة الأولى 

 دار : الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين الـسبكي، النـاشر

 م١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى : بيروت، الطبعة-الكتب العلمية

 بن أحمـد بـن موسـى الحجـاوي المقـدسي، الإقناع لطالب الانتفاع، لموسى 

 الريـاض، الطبعـة -عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي، دارة الملـك عبـدالعزيز.تحقيق د

 . م٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٣الثالثة 

 ،للإمـام زيــن الـدين بــن إبـراهيم بــن محمــد  البحـر الرائــق شرح كنـز الــدقائق

  بيروت،- العلمية زكريا عميرات، دار الكتب: المعروف بابن نجيم المصري، تحقيق

 . م١٩٩٧-ه١٤١٨الطبعة الأولى 

  دمـشق، -بحوث في قضايا فقهية معاصرة، لمحمـد تقي العثماني، دار القلم 

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢الطبعة الثانية، 



 

 

)٣٩٧٠(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن

المملكــة العربيــة  –وزي عــلي محمــد ونـيس، دار ابــن الجـ.د: رشـد الحفيــد، تحقيـق

 .ه١٤٤٣السعودية، الطبعة الأولى 

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود

 القاهرة، سـنة الطبـع -محمد محمد تامر، دار الحديث . د: الكاساني الحنفي، تحقيق

 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦

 مـة أبي الحـسن يحيـى بـن أبي البيان في مذهب الإمـام الـشافعي، تـأليف العلا

قاسم محمد النوري، دار المنهاج، : الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني، تحقيق

 . م٢٠٠٠-ه١٤٢١الطبعة الأولى 

  ،تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محـمد مرتضى الحـسيني الزبيـدي

-هــ١٣٨٥مجموعة من المحققيين، مطبعـة حكومـة الكويـت، تـاريخ الطبـع : تحقيق

 .م١٩٦٥

  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف عثمان بن علي بـن محجـن الزيلعـي

 . ه١٣١٣: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة الطباعة

 محمــد . د: تخريج الفروع على الأصول، لـشهاب الـدين الزنجـاني، تحقيـق

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢الرابعة، :  بيروت، الطبعة-أديب صالح، مؤسسة الرسالة 

  حاشية ابن عابدين رد المحتار في الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد

 الريـاض، -عادل عبـد الموجـود وعـلي معـوض، دار عـالم الكتـب : بن أمين، تحقيق

 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٣تاريخ الطبعة 

  حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير، للعلامــة شــمس الــدين محمــد عرفــة

 . مصر-ي، دار إحياء الكتب العربية الدسوق



  

 

  ١٤٤٦ - ٢٠٢٥   إار ارن ا و اد وامم  اث ا )٣٩٧١(

 

  ــد ــد الحمي ــاج، لعب ــاج في شرح المنه ــة المحت ــلى تحف ــشرواني ع ــية ال حاش

: الحسين المكي الشرواني، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بـدون طبعـة، سـنة النـشر

 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧

  الحاوي الكبـير في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي، للإمـام عـلي بـن محمـد بـن

 -علي معوض، عـادل عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة : الماوردي، تحقيقحبيب 

 . م١٩٩٤-ه١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى 

  حق الابتكار في الفقه الإسـلامي المقـارن، الـدكتور فتحـي الـدريني، مؤسـسة

 . م١٩٨١-هـ١٤٠١، الطبعة الثانية -بيروت-الرسالة

 رجــة الــدكتوراه في الفقــه حــق الارتفــاق دراســة مقارنــة رســالة مقدمــة لنيــل د

 .سليمان بن وائل بن خريف التويجري: والأصول، إعداد

 ـــوي . حقـــوق الاخـــتراع والتـــأليف في الفقـــه الاســـلامي، د حـــسين بـــن معل

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الشهراني، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

 لطبـع الحقوق العينية الأصلية للـدكتور حـسن عـلي الـذنون، شركـة الرابطـة ل

 .م١٩٥٤ - بغداد-والنشر

 محمـد حجـي، . د: الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق

 . م١٩٩٤بيروت، الطبعة الأولى -دار الغرب الإسلامي

  الروض المربع شرح زاد المستنقع، تأليف منصور بن يونس البهوتي، تحقيق

ـ هـ١٤٣٧ الطبعة الأولى الرياض، –أحمد بن عبدالعزيز الجماز، دار أطلس الخضراء

 . م٢٠١٦ -

  ،روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، للإمــام النــووي إشراف زهــير الــشاويش

 . م١٩٩١-ه١٤١٢الطبعة الثالثة  المكتب الإسلامي،
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  شرح الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبـد االله محمـد الخـرشي، المطبعـة

 . ه١٣١٧ مصر، الطبعة الثانية، سنة -الكبرى الأميرية ببولاق 

   ،الــشرح الكبــير، لأبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي

عبــد الفتــاح الحلــو، دار عــالم الكتــب، الطبعــة الثانيــة . عبــد االله التركــي، د. د: تحقيــق

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

  شرح منح الجليل عـلى مختـصر العلامـة خليـل، للـشيخ محمـد علـيش، دار

 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤ بيروت، الطبعة الأولى -الفكر 

  ــراهيم ــن إب ــماعيل ب ــن إس ـــمد ب ــد االله مح ــام أبي عب ــاري، للإم ــحيح البخ ص

 . م٢٠١٢-هـ١٤٣٣البخاري، دار التأصيل، الطبعة الأولى 

  ،صحيح مسلم، للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجـاج القـشيري النيـسابوري

 . م٢٠١٤-هـ١٤٣٥دار التأصيل، الطبعة الأولى 

  لعبـد الكـريم بـن محمــد الرافعـي )الكبـيرالـشرح (فتح العزيز بشرح الوجيز ،

 .القزويني، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ

 الفروق، للإمام شهاب الدين أبي العباسي أحمد بن إدريس القرافي، تحقيـق :

 . م٢٠١١-ه١٤٣٢عمر حسن القيام، الرسالة العالمية، الطبعة الثانية 

 لـق، دار كنـوز إشـبيليا، عبـداالله بـن محمـد المط.د.فقه السنة الميسر، تأليف أ

 . م٢٠٠٧ -ـ هـ١٤٢٨الطبعة الأولى 

  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف أحمد بن غنـيم بـن

 بيروت، الطبعة الأولى -سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، دار الكتب العلمية 

 . م١٩٩٧-ه١٤١٨

 ــي الإســلامي بمكــة الم ــشرين، قــرارات المجمــع الفقه ــه الع ــة في دورات كرم
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 . الإصدار الثالث

 نزيــه حمــاد، دار القلــم : قـضايا فقهيــة معــاصرة في المــال والاقتــصاد، تــأليف

 .م٢٠١٢ -ـ هـ١٤٣٣دمشق، الطبعة الثانية 

  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمـد عز الدين عبد العزيـز بـن عبـد

 -مكتبة الكليـات الأزهريـة : عد، الناشرطه عبد الرؤوف س: السلام، راجعه وعلق عليه

 .م١٩٩١-هـ١٤١٤القاهرة، 

  ،كشاف القنـاع عنـد مـتن الإقنـاع، تـأليف الـشيخ منـصور بـن يـونس البهـوتي

لجنة متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل في المملكة العربيـة الـسعودية، : تحقيق

 . م٢٠٠٨-ه١٤٢٩الطبعة الأولى 

  هـ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثالثة -صادر لسان العرب، لابن منظور، دار. 

  المال مفهومه وتقسيماته والحقوق المتعلقة به في الفقه الإسـلامي، للـدكتور

عبدالمجيـد بــن محمــد الــسبيل، بحــث منـشور في مجلــة البحــوث الإســلامية، العــدد 

 .هـ١٤٤١لعام ) ١٢٢(

 بــيروت، تــاريخ النــشر-المبــسوط، لــشمس الــدين السرخــسي، دار المعرفــة :

 .م١٩٩٣-ه١٤١٤

  م١٩٦٨-هـ١٣٨٨مجلة الأحكام العدلية، مطبعة شعاركو، الطبعة الخامسة . 

  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 .اشتملت على أعداد متسلسلة

  ،مختار الصحاح، للإمام محـمد بن أبي بكر الرازي، ترتيب محمود خاطربك

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ة من علماء العربية، دار الفكر، طبع سنة مراجعة وتحقيق لجن

  ،المدخل إلى الفقـه الإسـلامي، للـدكتور عبـدالرحمن بـن حمـود المطـيري
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 . م٢٠٢١ -ـ هـ١٤٤١تحكيم الجمعية الفقهية السعودية، الطبعة الثالثة 

 الإسـكندرية، -المدخل إلى القانون للـدكتور حـسن كـيرة، مكتبـة المعـارف 

 .م٢٠١٤

 محمـد عثمان شبير، دار النفـائس: د.ل إلى فقه المعاملات المالية، أالمدخ- 

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣٠الأردن، الطبعة الثانية 

  ــة الالتــزام العامــة في الفقــه الإســلامي، لمــصطفى أحمــد المــدخل إلى نظري

 . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ دمشق، الطبعة الأولى -الزرقا، دار القلم

 القـانون ونظريـة الحـق، ليحيـى قاسـم المدخل لدراسة العلوم القانونية نظرية 

 .م١٩٩٧القاهرة، الطبعة الأولى -علي، كوميت للتوزيع

  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعـي تـأليف العلامـة أحمـد بـن

 .محمد بن علي الفيومي، المطبعة الميمنية

  ،مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، تــأليف الــشيخ حــسن الــشطي

 .الإسلامي، بدون تاريخالمكتب 

  المطلع على ألفاظ المقنع، لشمس الدين أبي عبـد االله محــمد بـن أبي الفـتح

محمود الأرنؤوط، ياسين محمود الخطيب، مكتبة الـسوادي، الطبعـة : البعلي، تحقيق

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢الأولى 

 دبيان بن محمـد الـدبيان، الطبعـة : المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، تأليف

 .هـ١٤٣٤لثانية ا

  ،المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية

 . هـ١٤٣٧دار الميمان، 

 نزيـه حمـاد، دار .معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغـة الفقهـاء، د
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 . م٢٠١٤-هـ١٤٣٥ دمشق، الطبعة الثانية -القلم

 ــاظ الم ــة معــاني ألف ــاج إلى معرف ــب لمنهــاج، مغنــي المحت ــن الخطي ــد ب حم

ــشربيني، تحقيــق ــة : ال ــاني، دار المعرف ــد خليــل عيت ــة الأولى -محم  بــيروت، الطبع

 . م١٩٩٧-ه١٤١٨

  ،المغنـي، لموفــق الـدين عبــد االله بــن أحمـد بــن محمــد بـن قدامــة المقــدسي

عبد الفتـاح الحلـو، دار عـالم الكتـب، الطبعـة الخامـسة . عبد االله التركي، د. د: تحقيق

 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦

 عبـد الـسلام : مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق

   . م١٩٧٩-ه١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، تاريخ الطبعة 

  المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأبي محمد عبداالله بن أحمـد

كتبــة بـن قدامـه المقـدسي، تحقيـق محمــود الأرنـاؤوط و ياسـين محمـود الخطيـب، م

 . م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١ جدة، الطبعة الأولى -السوادي 

  ــة ــا دراســة مقارن ــا ووظيفتهــا وقيوده ــشريعة الإســلامية طبيعته ــة في ال الملكي

 -بالقوانين والنظم الوضعية، الدكتور عبد السلام بن داود العبادي، مكتبة الأقصى عمان

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤الأردن، الطبعة الأولى 

 لإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية، لعـلي الخفيـف، الملكية في الشريعة ا

 . م١٩٩٠بيروت، -دار النهضة العربية

  الملكية ونظرية العقد في الـشريعة الإسـلامية، لمحمــد أبـو زهـرة، دار الفكـر

 .م٢٠١٤-هـ١٤٣٥القاهرة، -العربي

  منتهى الإرادات في جمع المقنع مـع التنقـيح وزيـادات، ل محمـد بـن أحمـد

 بــيروت، الطبعــة الأولى -حي، تحقيــق الكتـور عبــداالله التركـي مؤســسة الرسـالة الفتـو



 

 

)٣٩٧٦(  ديا مت اا م و ممء واا  لا  رم درا  

 . م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١

 المنثور في القواعد للزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الـشافعي، تحقيـق :

، الطبعـة الثانيـة الكويـت-شركـة دار الكويـت للـصحافةتيسير فائق أحمد محمود، . د

 . م١٩٨٥-ه١٤٠٥

 المتــوفى(راهيم بــن موســى بــن محمـــد الــشهير بالــشاطبي الموافقــات، لإبــ :

الخبر، الطبعـة -أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان: ، تحقيق)هـ٧٩٠

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى 

  الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية– 

 . م١٩٣٨-هـ١٤٠٤ويت الك –الكويت، الطبعة الثانية، دار السلاسل 

  ،نظام المعاملات المدنية مع الفهارس، اعتنى به عبدالعزيز بن محمد السريع

 .هـ١٤٤٥وعبداالله بن عبدالمحسن الزامل، الجمعية العلمية القضائية السعودية، 

 ــدة ــصور، دار الجامعــة الجدي ــد حــسين المن ــق، للــدكتور محم  -نظريــة الح

 .م٢٠٠٤الاسكندرية، الطبعة الأولى، 

  ،الوسيط في شرح القانون المدني، للـدكتور عبـد الـرزاق أحمـد الـسنهوري

اصدار لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابـة العامـة للمحـامين، تحـديث المستـشار أحمـد 

 . م٢٠٠٦مدحت المراغي، 
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1994m.  
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• alrawd almurabae sharh zad almustanqaean, talif mansur bin 
yunis albuhuti, tahqiq 'ahmad bin eabdialeaziz aljamazi, dar 'atlas 
alkhadra'- alrayad, altabeat al'uwlaa 1437hi - 2016m.  
• rudat altaalibin waeumdat almuftina, lil'iimam alnawawii 'iishraf 
zuhayr alshaawish, almaktab al'iislamii, altabeat althaalithat 1412h-
1991m.  
• sharh alkharshi ealaa mukhtasar khalil, li'abi eabd allah muhamad 
alkharshi, almatbaeat alkubraa al'amiriat bibulaq - masir, altabeat 
althaaniati, sanat 1317h.  
• alsharh alkabiru, li'abi alfaraj eabd alrahman bin 'ahmad bin 
qudamat almaqdisi, tahqiqu: da. eabd allah alturkiu, da. eabd 
alfataah alhalu, dar ealam alkutub, altabeat althaaniat 1426hi-
2005m.  
• sharah minh aljalil ealaa mukhtasar alealaamat khalil, lilshaykh 
muhamad ealish, dar alfikr - bayrut, altabeat al'uwlaa 1404h-
1984m.  
• shih albukharii, lil'iimam 'abi eabd allh muhamad bin 'iismaeil bin 
'iibrahim albukhariu, dar altaasili, altabeat al'uwlaa 1433h-2012m.  
• shih muslimun, lil'iimam 'abi alhasan muslim bin alhajaaj 
alqushayrii alniysaburi, dar altaasili, altabeat al'uwlaa 1435h-
2014m.  
• fath aleaziz bisharh alwajiz (alsharh alkabiri), lieabd alkarim bin 
mahmad alraafieii alqazwini, dar alfikri, bidun tabeat watarikhi.  
• alfuruq, lil'iimam shihab aldiyn 'abi aleabaasi 'ahmad bin 'iidris 
alqarafi, tahqiqu: eumar hasan alqiami, alrisalat alealamiatu, 
altabeat althaaniat 1432h-2011m.  
• faqah alsunat almisari, talif 'a.di.eabdalllh bin muhamad almutlaq, 
dar kunuz 'iishbilya, altabeat al'uwlaa 1428hi - 2007m.  
• alfawakih aldawani ealaa risalat aibn 'abi zayd alqayrawani, talif 
'ahmad bin ghunaym bin salim bin mahina alnafarawiu al'azhariu 
almalki, dar alkutub aleilmiat - bayrut, altabeat al'uwlaa 1418h-
1997m.  
• qararat almajmae alfiqhii al'iislamiu bimakat almukaramat fi 
dawratih aleishrina, al'iisdar althaalithi.  
• qadaya fiqhiat mueasirat fi almal waliaqtisadi, talifu: nazih 
hamad, dar alqalam dimashqa, altabeat althaaniat 1433hi - 2012m.  
• qawaeid al'ahkam fi masalih al'anami, li'abi mahmad eiz aldiyn 
eabd aleaziz bin eabd alsalamu, rajaeh waealaq ealayhi: tah eabd 
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alrawuwf saedu, alnaashir: maktabat alkuliyaat al'azhariat - 
alqahiratu, 1414h-1991m.  
• kshaf alqanae eind matn al'iiqnaei, talif alshaykh mansur bin 
yunis albuhuti, tahqiqu: lajnat mutakhasisat fi wizarat aleadla, 
wizarat aleadl fi almamlakat alearabiat alsaeudiati, altabeat 
al'uwlaa 1429h-2008m.  
• lisan alearibi, liabn manzuri, dar sadir - bayruta, altabeat 
althaalithat 1414hi.  
• almal mafhumuh wataqsimatuh walhuquq almutaealiqat bih fi 
alfiqh al'iislamii, lilduktur eabdalmajid bin muhamad alsabil, 
bahath manshur fi majalat albuhuth al'iislamiati, aleadad (122) 
lieam 1441hi.  
• almabsuta, lishams aldiyn alsarukhisii, dar almaerifati-birut, 
tarikh alnashr: 1414h-1993m.  
• majalat al'ahkam aleadliati, matbaeat shieariku, altabeat 
alkhamisat 1388hi-1968m.  
• majalat majmae alfiqh al'iislamii alduwlii bijidat altaabie 
limunazamat almutamar al'iislamii, aishtamalat ealaa 'aedad 
mutasalsilatin.  
• mukhtar alsahahi, lil'iimam muhamad bin 'abi bakr alraazi, tartib 
mahmud khatirabka, murajaeatan watahqiq lajnat min eulama' 
alearabiati, dar alfikri, tabe sanat 1393h-1973m.  
• almadkhal 'iilaa alfiqh al'iislamii, lilduktur eabdalrahman bin 
hamuwd almutayri, tahkim aljameiat alfiqhiat alsueudiati, altabeat 
althaalithat 1441hi - 2021m.  
• almadkhal 'iilaa alqanun lilduktur hasan kirata, maktabat 
almaearifi- al'iiskandiriati, 2014m.  
• almadkhal 'iilaa fiqh almueamalat almaliati, 'a.d: mahmad 
euthman shibir, dar alnafayisi- al'urduni, altabeat althaaniat 1430h-
2010m.  
• almadkhal 'iilaa nazariat aliailtizam aleamat fi alfiqh al'iislamii, 
limustafaa 'ahmad alzarqa, dar alqalami- dimashqa, altabeat 
al'uwlaa 1420h-1999m.  
• almadkhal lidirasat aleulum alqanuniat nazariat alqanun 
wanazariat alhaq, liahyaa qasim eali, kumit liltawziei-alqahrati, 
altabeat al'uwlaa 1997m.  
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• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri, lilraafieii talif 
alealamat 'ahmad bin muhamad bin ealii alfiuwmi, almatbaeat 
almimaniati.  
• matalib 'uwli alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa, talif alshaykh 
hasan alshati, almaktab al'iislamii, bidun tarikhi.  
• almutalae ealaa 'alfaz almuqanaei, lishams aldiyn 'abi eabd allh 
muhamad bin 'abi alfath albaelay, tahqiqu: mahmud al'arnawuwta, 
yasin mahmud alkhatib, maktabat alsawadii, altabeat al'uwlaa 
142h-2003m.  
• almueamalat almaliat 'asalat wamueasaratu, talifi: dubyan bin 
mahmad aldibyan, altabeat althaaniat 1434hi.  
• almaeayir alshareiati, hayyat almuhasabat walmurajaeat 
lilmuasasat almaliat al'iislamiati, dar almiman, 1437hu.  
• muejam almustalahat almaliat waliaqtisadiat fi lughat alfuqaha'i, 
da.nzih hamad, dar alqalami- dimashqa, altabeat althaaniat 1435h-
2014m.  
• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, 
limuhamad bn alkhatib alshirbini, tahqiqu: muhamad khalil eitani, 
dar almaerifat - bayrut, altabeat al'uwlaa 1418h-1997m.  
• almighni, limuafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin 
qudamat almaqdisi, tahqiqu: da. eabd allah alturkiu, da. eabd 
alfataah alhalu, dar ealam alkutub, altabeat alkhamisat 1426h-
2005m.  
• maqayis allughati, li'abi alhusayn 'ahmad bin faris bin zakaria, 
tahqiqu: eabd alsalam muhamad harun, dar alfikr, tarikh altabeat 
1399h-1979m.  
• almuqanie fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal alshshybani, li'abi 
muhamad eabdallah bin 'ahmad bin qudaamuh almaqdisi, tahqiq 
mahmud al'arnawuwt w yasin mahmud alkhatib, maktabat 
alsawadi - jidat, altabeat al'uwlaa 1421hi - 2000m.  
• almilakiat fi alsharieat al'iislamiat tabieatuha wawazifatuha 
waquyuduha dirasat muqaranat bialqawanin walnuzum alwadeiati, 
alduktur eabd alsalam bin dawud aleabaadi, maktabat al'aqsaa 
eaman- al'urdunn, altabeat al'uwlaa 1394h-1974m.  
• almilakiat fi alsharieat al'iislamiat mae muqaranatiha bialqawanin 
alearabiati, liealii alkhafifu, dar alnahdat alearabiati-birut, 1990m.  
• almilakiat wanazariat aleaqd fi alsharieat al'iislamiati, limahmd 
'abu zahrata, dar alfikr alearbia-alqahirati, 1435hi-2014m.  
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• muntahaa al'iiradat fi jame almuqanae mae altanqih waziadat, l 
muhamad bin 'ahmad alfutuhi, tahqiq alkutur eabdallah alturki 
muasasat alrisalat - bayrut, altabeat al'uwlaa 1421hi - 2000m.  
• almanthur fi alqawaeid lilzarkashi, badr aldiyn muhamad bin 
bhadir alshaafieayi, tahqiqu: du. taysir fayiq 'ahmad mahmud, 
sharikat dar alkuayt lilsahafati-alkuayt, altabeat althaaniat 1405h-
1985m.  
• almuafaqati, li'iibrahim bin musaa bn mahmd alshahir 
bialshaatibii (almutawafaa: 790hi), tahqiqu: 'abu eubaydat mashhur 
bin hasan al silman, dar abn eafan-alkhabari, altabeat al'uwlaa 
1417hi- 1997m.  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, sadir ean wizarat al'awqaf 
walshuwuwn al'iislamiat - alkuaytu, altabeat althaaniatu, dar 
alsalasil - alkuayt 1404h-1938m.  
• nizam almueamalat almadaniat mae alfaharisi, aietanaa bih 
eabdialeaziz bin muhamad alsurie, waeabdallah bin eabdalmuhsin 
alzaamil, aljameiat aleilmiat alqadayiyat alsaeudiat, 1445hi.  
• nazariat alhaq, lilduktur muhamad husayn almansuri, dar 
aljamieat aljadidati- aliaiskandariati, altabeat al'uwlaa, 2004m.  
• alwsit fi sharh alqanun almadanii, lilduktur eabd alrazaaq 'ahmad 
alsanhuri, aisdar lajnat alsharieat al'iislamiat bialniqabat aleamat 
lilmuhamina, tahdith almustashar 'ahmad midhat almaraghi, 
2006m. 
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